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   مقدمة  
المعني (، الفريق العامل الثالث     ٢٠٠١الثلاثين، عام   أنشـأت اللجـنة في دورتهـا الرابعة و         -١

وعهدت إليه بمهمة القيام، في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية المهتمة، بإعداد            ) بقـانون الـنقل   
ــترة        ــدولي للبضــائع، مــثل نطــاق الانطــباق، وف ــنقل ال ــتعلق بال صــك تشــريعي بشــأن مســائل ت

ــناقل، ومســؤولية      ــتزامات ال ــناقل، وال ــتنـدات    مســؤولية ال ــتزامات الشــاحـن، ومس ــناقل، وال ال
كليا أو [ واسـتهل الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشروع صك يتعلق بنقل البضائع                 )١(.الـنقل 
ويمكـــن العـــثور في الوثـــيقة . ٢٠٠٢في دورتـــه التاســـعة، عـــام ] عـــن طـــريق الـــبحر] [جزئـــيا

A/CN.9/WG.III/WP.35    ــتعلقة ــلمراجع التاريخــية الم ــتاريخ التشــريعي   عــلى أحــدث تجمــيع ل بال
 .لمشروع الصك

وعقـد الفـريق العـامل الثالـث المعني بقانون النقل، المؤلف من جميع الدول الأعضاء في                  -٢
وحضــر الــدورة . ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٤ إلى ٣اللجــنة، دورتــه الثالــثة عشــرة في نــيويورك مــن  

انيا، ألمانــيا، أيــــران  الاتحــاد الروســي، اســب  : ممــثلو الــدول التالــية الأعضــاء في الفــريق العــامل     
، إيطالـيا، الـبرازيل، بـنن، بوركيـنا فاسو، تايلند، سنغافورة، السويد،             ) الاسـلامية  -جمهوريـة   (

الســودان، الصــين، فرنســا، فــيجي، الكــاميرون، كــندا، كولومبــيا، كينــيا، ليتوانــيا، المكســيك،  
 .بانالنمسا، المملكة المتحدة، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليا

الأرجنتين، أستراليا، إكوادور، بروني    : كمـا حضـر الـدورة مراقـبون عـن الدول التالية            -٣
دار الســـلام، بـــيرو، بـــيلاروس، تركـــيا، الجمهوريـــة التشـــيكية، جمهوريـــة كوريـــا، الدانمـــرك،  
السـنغال، سويسـرا، شـيلي، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، قطر، كوبا، الكويت، منغوليا، النرويج،              

 .يا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هولندا، اليوناننيجير

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

المنظمة الاستشارية : المـنظمات الحكومـية الدولـية المدعـوة مـن قـبل اللجـنة              )أ( 
ــية الآســيوية  ــة     -القانون ــدولي بالســكك الحديدي ــنقل ال ــية لل ــية الدول ــنظمة الحكوم ــية، الم  الأفريق

(OTIF)؛ 

رابطة السكك  : المـنظمات الدولـية غـير الحكومـية المدعـوة مـن قبل اللجنة              )ب( 
، المعهد الإيبيري الأمريكي للقانون    (CMI)، اللجنة البحرية الدولية     (AAR)الحديديـة الأمريكية    

ــية    ــتجارية الدول ــرفة ال ــبحري، الغ ــبحري   (ICC)ال ــية للشــحن ال ــرفة الدول ، الاتحــاد (ICS)، الغ
 P&I)، الفـريق الـدولي لـنوادي الحماية والتعويض    )FIATA( لـرابطات وكـلاء الشـحن    الـدولي 

Clubs)         الـرابطة الدولـية للنقـــل المتعدد الوسائط ،)IMMTA(     الاتحاد الدولي للتأمين البحـــري ،
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)IUMI(        ومجلـس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي ،)BIMCO(    الرابطة الدولية لوسطاء النقل ،
(TIA). 

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )اسبانيا(السيد رافائيل ايليسكاس  :الرئيس  

 )البرازيل(السيد والتر دي ساليتياو  :المقرر  

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق الجديدة التالية -٦

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.35)جدول الأعمال المؤقت  )أ( 

 مؤقـتة لمـواد مشـروع الصك الذي نظر فيها الفريق العامل أثناء       اعـادة صـياغة    )ب( 
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.36)دورته الثانية عشرة 

 من مشروع الصك وبشأن حرية التعاقد       ١٩اقـتراح من الصين بشأن الفصل        )ج( 
(A/CN.9/WG.III/WP.37). 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧

 ب؛انتخاب أعضاء المكت -١ 

 إقرار جدول الأعمال؛ -٢ 

 ؛]بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع  -٣ 

 مسائل أخرى؛ -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
   

  المداولات والقرارات      -أولا  
] كليا أو جزئيا  [واصـل الفـريق العامل استعراضه لمشروع الصك المتعلق بنقل البضائع             -٨
 :، استنادا إلى]بحرا[

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.32)لنص الوارد في مرفق مذكرة أعدتها الأمانة ا -

اعـادة صـياغة مؤقـتة لـلمواد الـتي نظـر فـيها الفـريق العـامل أثناء دورته الثانية عشرة                       -
 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.36)وردت في مذكرة من الأمانة 
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ــتحدة الأمريكــية    - ــات الم ــتراح مــن الولاي  عشــرة  بشــأن(A/CN.9/WG.III/WP.34)اق
 .جوانب من مشروع الصك

وطلـب إلى الأمانـة أن تعـد مشـروعا مـنقحا لعـدد مـن الأحكـام، يستند إلى مداولات             -٩
 .ويرد عرض لتلك المداولات والاستنتاجات في الباب الثاني أدناه. الفريق العامل واستنتاجاته

  
   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[إعداد مشروع صك بشأن نقل البضائع     -ثانيا  

  مسؤولية الناقل: ٥الفصل 
  )تابع(  مسؤولية الأطراف المنفذة  -١٥مشروع المادة    

ذُكّـر الفـريق العـامل بأنـه لم يكـن لديـه أثـناء دورتـه الثانـية عشـرة وقت كاف لمناقشة               -١٠
، الفقرة A/CN.9/544انظر الوثيقة ( من مشروع الصك ١٥الفقـرة الأخـيرة مـن مشروع المادة        

١٨١.( 
 

  ٦الفقرة   
 بصيغته الواردة في الوثيقة  ١٥ من مشروع المادة     ٦نظـر الفـريق العامل في نص الفقرة          -١١

A/CN.9/WG.III/WP.36)      بصيغته الواردة في الوثيقة     ١٥ مـن مشـروع المـادة        ٧سـابقا، الفقـرة 
A/CN.9/WG.III/WP.32.( 

 
  المسؤولية الجماعية والفردية  

الـتي تعبّر عن المبدأ القائل       (٥ والفقـرة    ٦الفقـرة   أُثـيرت تسـاؤلات بشـأن العلاقـة بـين            -١٢
بـأن تكـون المسـؤولية جماعـية وفـردية عـندما تقـع المسـؤولية عـلى عـاتق أكـثر مـن طرف منفّذ                    

ــرة   ). بحــري ــتعلق بالفق ــيما ي ــوم    ٥وف ــؤداه أن مفه ــن رأي م ــرب ع ــية  "، أُع المســؤولية الجماع
ى أنـه يعـادل تمامـا مفاهـيم موجودة في         في نظـم القـانون العـام لا يجـوز أن يفسّـر عـل              " والفـردية 

 ”responsabilidad solidaria“ أو ”responsabilité solidaire“نظـم القـانون المدني، مثل مفهوم   
 أو ”responsabilité conjointe“الـذي يخـتلف بـدوره عـن مفاهـيم مـثل       ) المسـؤولية التضـامنية  (

“responsabilidad mancomunada”) ورئــي عــلى نطــاق واســع أنــه قــد . )المســؤولية المشــتركة
يلـزم التوسّـع بدرجة أكبر في تناول هذه المسألة لكي يصبح واضحا في جميع اللغات أنه عندما                  

 عـلى عـدة أطـراف، يكـون كل طرف على انفراد مسؤولا              ٥تُلقـى المسـؤولية بمقتضـى الفقـرة         
ا بما قد يقيّمه    عـن تعويـض كـامل الخسارة، رهنا بأي حد قانوني سار بهذا الشأن وكذلك رهن               

 .ذلك الطرف من دعاوى رجوع ضد الأطراف المسؤولة الأخرى
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  المسؤولية الاجمالية  
، القائل بأنه عندما يحق لجميع      ٦كـان هـناك اتفاق عام على المبدأ المعبّر عنه في الفقرة              -١٣

ع الصك،  المدعـى علـيهم في مطالـبة ما أن ينتفعوا بأحكام المسؤولية المحدودة الواردة في مشرو               
أو الأطـراف المنفّذة البحرية مبلغا إجماليا  /ينـبغي مـنع المُطالِـب مـن أن يطالـب الـناقل المـتعاقد و         

 .يتعدى مجموع حدود المسؤولية المنصوص عليها في مشروع الصك
 

   استبعاد الأطراف المنفّذة غير البحرية –المقاصة   
ليهم في مطالبة ما، وعرضت     نوقشـت مسـألة مقاصـة التعويضـات فـيما بـين المدعـى ع               -١٤

وأُبديـت شـواغل بشـأن كيفـية إعمـال مـبدأ المسؤولية الاجمالية في               . عـدة سـيناريوهات محـتملة     
حـال وجـود تداخـل بين نظم مسؤولية مختلفة، مما قد يؤدي إلى أن تضم مطالبة واحدة مدّعى                

.  لا يمكنهم ذلك   علـيهم يمكـنهم المطالـبة بالتقيـيد الاجمـالي للمسـؤولية ومدّعـى علـيهم آخـرين                 
فعـلى سـبيل المـثال عـندما تقـع المسـؤولية عـلى أطـراف منفذة بحرية وأخرى غير بحرية وتكون                      
الأطـراف غـير الـبحرية خاضـعة لحـدود مسـؤولية أعـلى بمقتضـى القـانون المنطـبق، لا ينبغي أن                     

 ولكن.  في اسـتحداث حـد مسؤولية أدنى لتلك الأطراف غير البحرية           ٦يتمـثل مفعـول الفقـرة       
اذا كـان الـتعويض سـيدفع بموجـب نظام مسؤولية آخر لأن المطالب التمس تعويضا في مطالبة                  
موجهـة مباشـرة ضـد طـرف مـنفذ غـير بحري ثم قدم مطالبة أخرى ضد الناقل المتعاقد، فينبغي                     

ووسيق مثال . أن يخصـم مـا عـلى الطـرف المـنفذ غـير الـبحري مـن المـبلغ المطالب به من الناقل             
ه حـد المسـؤولية فـيما يخـص أحـد المدعـى عليهم بسبب تعمده إساءة التصرف                  آخـر يُكسَـر فـي     

وبغـية تـبديد بعض هذه الشواغل، اتفق        . ولكـن يظـل ذلـك الحـد مـتاحا لسـائر المدعـى علـيهم               
ــناقلين المــتعاقدين والأطــراف المــنفذة   ٦الفــريق العــامل عمومــا عــلى أن تنطــبق الفقــرة     عــلى ال

ضّـح أنـه لا يُقصـد مـنها أن تنطبق على الأطراف المنفذة              الـبحرية عـلى حـد سـواء، عـلى أن تو           
 .غير البحرية

ــرة     -١٥ ــتعلق بالصــياغة المحــتملة للفق ــيما ي ــبارة   ٦وف ــترح أن يُســتعاض عــن ع ــؤلاء "، اق ه
وبدلا من ذلك،   . باشـارة إلى الـناقل المـتعاقد وإلى الأطـراف المنفذة البحرية           " الأشـخاص جمـيعا   

ــترح أن يصــبح نــص الفقــرة    ــتالي  عــلى٦اق ــنحو ال ــادة  : " ال ، لا يجــوز أن ١٩دون مســاس بالم
تـتعدى المسـؤولية الاجمالـية لهـؤلاء الأشـخاص جمـيعا، فـيما يخص مسؤولية الناقل المتعاقد وأي                   

وقدّم أيضا اقتراح بأن    ". طـرف مـنفّذ بحـري، الحـدود الاجمالية للمسؤولية بمقتضى هذا الصك            
كمـا قـدّم اقتراح آخر بأنه قد يجدر الاستعانة   . طـبق تُـترك مسـألة المقاصـة للقـانون الداخـلي المن          

 .٦ من قواعد هامبورغ لدى إعداد مشروع منقح للفقرة ١٠بنص المادة 
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  ٦ و٥توضيح الفقرتين     
ونظــرا لأنهمــا تنطــبقان عــلى الــناقلين المــتعاقدين وعــلى   . ٦ و٥اقــتُرح دمــج الفقــرتين  -١٦

، ربمـا إلى الحكــم الـذي يتـناول تقيــيد    ١٥المـادة  الأطـراف المـنفذة الــبحرية، اقـتُرح نقـلهما مــن     
 .المسؤولية

 
  ٦استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٧

أن يُـدرج في مشـروع الحكـم إيضـاح مناسـب يجسّـد توافـق الآراء المتوصل إليه             -
 ؛"المسؤولية الجماعية والفردية"بشأن معنى 

ــ - ــبّر عــنه في الفقــرة    أن الم ــية المع ــبات الاجمال ــتعلّق بالمطال  هــو مــبدأ  ٦بدأ العــام الم
 مناسب؛

 عــلى الــناقلين المــتعاقدين وعــلى الأطــراف المــنفّذة       ٦ و٥أن تنطــبق الفقــرتان   -
 البحرية؛

  إلى حكم خاص بهما؛١٥ من مشروع المادة ٦ و٥أن تُنقل الفقرتان  -

علق بامكانــية إعــداد قــاعدة موحــدة أنــه يلــزم إجــراء مــزيد مــن المناقشــة فــيما يــت -
بشـأن مسـألة المقاصـة، وأنـه قـد يلـزم تـرك المسـألة للقـانون الداخـلي المنطبق في                      

 حال عدم وجود قاعدة من ذلك القبيل؛

أن تعـد الأمانـة مشـروعا مـنقحا يـأخذ في الاعتبار مختلف الحلول المحتملة لمسألة                  -
 .رة أعلاهالمقاصة، ويستند إلى الآراء والاقتراحات المذكو

  
   التأخر  -١٦مشروع المادة        

 كمــــــا ورد في الوثــــــيقة ١٦نظــــــر الفــــــريق العــــــامل في نــــــص مشــــــروع المــــــادة  -١٨
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  المناقشة العامة  

أُعـرب عـن ارتـياب بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي أن تعالج مسألة التأخر في التسليم أصلا                    -١٩
، أُعــرب عــن رأي مفــاده أن المســألة  ١٦ المــادة وتأيــيدا لحــذف مشــروع. في مشــروع الصــك

تجاريـة بحـتة بطبيعـتها وعـلى ذلـك ينـبغي أن تُـترك للأطـراف المعنـية لتـناولها في سـياق ترتيباتهم              
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. وتمشـيا مـع هـذا الـرأي، وضّـح أن قواعـد لاهاي لا تعالج مسألة التأخر في التسليم            . الـتعاقدية 
ئحة تنظيمية تشدّد أكثر من اللازم على التأخر        وذُكـرت أمثلة على أوضاع قد تتجاهل فيها لا        

في التسـليم عـادات راسـخة معيـنة وممارسـات تعاقديـة معيـنة، أو حـتى تـؤدي فـيها إلى تعريض                     
بـيد أن الـرأي السـائد كـان أن مسألة التأخر في التسليم تحتاج           . سـلامة الـنقل الـبحري لـلخطر       

م في مشـروع الصك، بما يتسق مع نظم  إلى معالجـة تنظيمـية وأنـه يمكـن تـناولها عـلى نحـو ملائ ـ               
 .أخرى قائمة تحكم المسؤولية، بما فيها نظام بحري مثل قواعد هامبورغ

 
  ١الفقرة   
  التأخر حيثما اتفق الطرفان صراحة على وقت محدّد للتسليم      

ــتزامه       -٢٠ ــناقل قــد يكــون مســؤولا عــن الاخــلال بال ــيد عــام لفكــرة أن ال كــان هــناك تأي
المهلــة "واقــتُرح، كمســألة صــياغة، أن العــبارة . ون وقــت اتَفــق علــيه صــراحةبالتســليم في غضــ

مـن قواعد هامبورغ أكثر دقة من الصياغة        ) ٢ (٥المسـتخدمة في المـادة      " المـتفق علـيها صـراحة     
 .الحالية لمشروع الحكم

 
  التأخر حيثما لم يتفق الطرفان صراحة على وقت محدّد للتسليم         

مــا إذا كــان ينــبغي أن يعتــبر الــناقل مســؤولا عــن التســليم بعــد  ركّــزت المناقشــة عــلى  -٢١
وكـان هـناك اعـتراض عـلى الاشارة إلى          ". الفـترة الـتي مـن المعقـول توقعهـا مـن نـاقل حـريص               "
عـلى أسـاس أنهـا موضـوعية أكثر مما يجب وغير دقيقة وعرضة لتفسير واسع في             " فـترة معقولـة   "

وقيل، تمشيا مع   . عدم التساوق في القانون الدولي    المحـاكم المحلـية، ومـن ثم يحـتمل أن تـزيد مـن               
" فترة معقولة"هـذا الاتجـاه في التفكير، إن خلق التزام على الناقل بأن يسلّم البضائع في غضون               

سـوف يـزيد مـن اخـتلال الـتوازن بين التزامات الناقلين والشاحنين، وهو توازن سبق أن عدّل                   
انظــر (ناء المســتند إلى حــدوث خطــأ في الملاحــة عــلى نحــو ضــرّ بمصــالح الــناقلين بحــذف الاســتث 

A/CN.9.544    التزاما ١وإجابـة على ذلك، أُشير إلى أنه بينما قد تنشئ الفقرة            ). ١٢٧، الفقـرة 
ــتذكّر أن الفقــرة    ــناقل، فينــبغي ال  توفّــر قــدرا كــبيرا مــن الانتصــاف حيــث تحــدّ مــن    ٢عــلى ال

 .لتسليممسؤولية الناقل عن الأضرار اللاحقة في حالة تأخر ا

وكـان الـرأي السـائد هـو أنـه يلـزم وجـود قاعدة احتياطية على غرار النص الوارد بين             -٢٢
، مـن أجـل تجسـيد المبدأ العام القائل انه يجب أن يتم التسليم دون            ١معقوفـتين في نهايـة الفقـرة        

ــه  ــنقل "ولوحــظ أن الإشــارة إلى  . تأخــر لا داعــي لـ ــرحلة "أو " خصــائص ال ــر " ظــروف ال توف
 وافـية للممارسـات التجارية الراسخة التي قيل انها تجيز قدرا من عدم الدقة في تطبيق               ضـمانات 
ووضّـح أن هـناك حاجـة أيضـا إلى قاعدة احتياطية من أجل تجنّب إعفاء الناقل من         . هـذا المـبدأ   
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المسـؤولية في الأوضـاع الـتي يكـون فـيها وقت التسليم مفهوما ضمنا رغم أن الطرفين لم يتفقا                    
 سوف يلزم   ١كمـا لوحظ أنه إذا حُذفت القاعدة الاحتياطية الواردة في الفقرة            . حةعلـيه صـرا   

أن يشـمل المسـألة قـانون محـلي، وهـو حـل سوف ينتقص على نحو لا لزوم له من الهدف العام        
 .المتمثل في النهوض بقانون موحّد

".  البضائعخصائص"، اقتُرح إضافة ١وفـيما يـتعلق بالظـروف المدرجة في نهاية الفقرة      -٢٣
مــن قواعــد ) ٢ (٥ودعــا اقــتراح ثــان إلى تبســيط نهايــة الفقــرة بحيــث تصــبح عــلى غــرار المــادة  

وكـان هناك اقتراح آخر هو أنه ينبغي على         ". ظـروف الحالـة   "هامـبورغ، الـتي لا تشـير إلا إلى          
وفــيما يــتعلق باتســاق . باعتــبارها ضــرورية" أحكــام العقــد"أي حــال الاحــتفاظ بالإشــارة إلى 

واقــترح تدقــيق مشــروع الصــك لتجنّــب . صــطلحات طــرح ســؤال بشــأن الوجهــة المقصــودةالم
، وتبديد الالتباس بشأن    )location و   place(التسليم  " موقع"و  " مكان"التميـيز غـير اللازم بين       

. مـا إذا كـان هـذا الموقـع يشـير إلى مكان التسليم المتفق عليه في العقد أم مكان التسليم الفعلي             
باعتبارها " في حـال عـدم وجـود مثل هذا الاتفاق         "كمسـألة صـياغة، حـذف العـبارة         واقـتُرح،   

 .زائدة
 

  ١استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      
 :بعد المناقشة، قرّر الفريق العامل ما يلي -٢٤

ينــبغي أن يجسّــد مشــروع الصــك مــبدأ ضــرورة أن يكــون الــناقل مســؤولا عــن   -
 ذه المسؤولية إلى خطأ الناقل؛التأخر في التسليم، وأن تستند ه

 يحتفظ بالقاعدة الاحتياطية الواردة في نهاية الفقرة دون المعقوفتين؛ -

أحــاط الفــريق العــامل عــلما بالاقــتراحات الســالفة الذكــر فــيما يخــص تفاصــيل     -
، وكـان من المفهوم أنه قد يلزم مواصلة مناقشة الصيغة بدقة في  ١صـيغة الفقـرة    

 .روع منقح سوف تعده الأمانةدورة قادمة، على أساس مش
 

  ٢الفقرة   
  "خسارة غير ناتجة عن هلاك البضاعة المنقولة     "  

كـان هـناك تأييد عام للاحتفاظ في مشروع الصك بحكم يحد من مسؤولية الناقل عن                 -٢٥
الــناتجة مــن تأخــر في ") خســارة اقتصــادية محضــة"المشــار إلــيها أيضــا بعــبارة (الأضــرار اللاحقــة 

لوحــظ أنــه تكــثر مصــادفة مــثل هــذا الحكــم في الصــكوك الدولــية الــتي تــنظّم الــنقل  و. التســليم
أمـا عـن صـياغة هـذا الحكـم، فكـان هناك شعور عام بأنه                . بالسـكك الحديديـة والطـرق الـبرية       
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ينـبغي وصـف الوضـع الـذي تحـدث فـيه الأضـرار اللاحقـة بعـبارات تكون أكثر وضوحا وأقل                 
 "). غير ناتجة عن هلاك البضاعة المنقولةخسارة(" الحالية ٢ثقلا من الفقرة 

 
  "]أضعاف أجرة النقل الواجب دفعها عن البضاعة المتأخرة[..." 
) أي الرجوع إلى أجرة النقل(طُـرح سـؤال عن أسباب وجوب استخدام طريقة معيّنة          -٢٦

 بدلا من استخدام  ) والحـد مـن هـذه المسـؤولية       (لـتقرير مسـؤولية الـناقل عـن الأضـرار اللاحقـة             
 ١٨ و١٧، الــواردة في مشــروعي المــادتين   )أي الــرجوع إلى قــيمة البضــاعة  (الطــريقة العامــة  

ووضّـح أن الأضرار اللاحقة متميزة من       . لحسـاب الـتعويض في حالـة هـلاك البضـاعة أو تلفهـا             
. حيـث المفهـوم مـن الأضـرار الـتي تـلحق بالبضـاعة وليست لها علاقة بالضرورة بقيمة البضاعة          

لتميـيز، ذُكّـر بـأن عـدة قوانـين وصـكوك دولـية قائمة خاصة بالنقل ترجع إلى                   وتوضـيحا لهـذا ا    
غـير أنـه لوحـظ أيضا أن مبلغ الأضرار          . أجـرة الـنقل لحسـاب الـتعويض عـن الأضـرار اللاحقـة             

اللاحقـة قـد يكـون أكـبر بكـثير مـن قـيمة البضـاعة، في حـين أن أجـرة النقل تكون عادة جزءا                
اقـتراح دعـا إلى إمكانـية الجمـع بـين الطريقـتين، عـلى غــرار                ولم يـنل    . صـغيرا مـن هـذه القـيمة       

أضـعاف أجـرة الـنقل الواجـبة الدفـع عـلى البضاعة المتأخرة، أو حدّ المسؤولية المنصوص                  "[... 
 .إلا قدرا ضئيلا من التأييد]" ، أيها كان الأكثر١٨عليه في المادة 

استخدمت طريقة الرجوع   ركّـزت المناقشـة عـلى معـامل الضـرب الواجب تطبيقه إذا               -٢٧
وأُعـرب عـن تأيـيد كـبير لـتحديد الـتعويض الواجـب عـلى الـناقل عن أضرار                    . إلى أجـرة الـنقل    

وعلــيه، اقــتُرح أن لا يكــون الحــدّ . لاحقــة في حالــة الــتأخر في التســليم عــند مســتوى مــنخفض
نل ولم تــ. مــبلغ أجــرة الــنقل الواجــبة الدفــع عــلى البضــاعة المــتأخرة ) واحــد(أكــثر مــن ضــعف 

 قــدرا كــبيرا مــن ٤ أو ٢,٥اقــتراحات دعــت إلى الــنظر أيضــا في معــاملات ضــرب بديلــة مــثل 
 ١٩وأُعــرب عــن قلــق شــديد إزاء امكانــية كســر حــد هــذا الــتعويض بموجــب المــادة    . التأيــيد

 ).A/CN.9/WG.III/XIII/CRP.1/Add.4للاطلاع على استمرار المناقشة انظر (
 

  الحرية التعاقدية  
 متوقفة على حرية الطرفين التعاقدية، كوسيلة أخرى للحد         ٢ن تكـون الفقرة     اقـتُرح أ   -٢٨

ورأى عدد  . مـن أثـر الحكـم الـذي ينشئ مسؤولية ناقل البضاعة المتأخرة عن الأضرار اللاحقة               
كـبير مـن الوفـود أن مـثل هذه الاشارة إلى الحرية التعاقدية سوف تحبط المبدأ العام المعرب عنه                    

بيد أنه تم الاتفاق أيضا على أنه قد        ).  أعلاه ٥انظر الفقرة    (١في الفقرة   كمسـألة سياسة عامة     
 بشـأن سـقوط الحـق في الحدّ من المسؤولية،           ١٩يلـزم مواصـلة الـنظر في المسـألة في اطـار المـادة               

ــادة        ــة حــول اســتقلال الأطــراف بموجــب الم ــك في ســياق المناقشــة العام ــذا . ١٩وكذل وفي ه
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ــتر    ــه ســبق اق ــر بأن ــرة  الســياق، ذكّ ــيح الفق ــيقة    ٢اح تنق ــتعاقدية في الوث ــلى أســاس الحــرية ال  ع
A/CN.9/WG.III/WP.34 ٤٠، الفقرة. 

 
  امكانية التحويل إلى هلاك كلي

من الاتفاقية المتعلقة بعقد النقل الدولي      ) ١ (٢٠كـان هـناك اقـتراح، استنادا إلى المادة           -٢٩
ين يوما على تولي الناقل البضائع يعتبر     للبضـائع بالطـريق البري، مفاده أن بعد انقضاء فترة تسع          

عـدم تسـليم البضاعة دليلا قاطعا على هلاك البضاعة ويجوز للشخص الذي تحق لـه المطالبة أن            
وبينما أُعرب عن بعض التأييد لهذا الاقتراح، لوحظ أن حكما على  . يعامـلها عـلى أنهـا هالكـة       

نظرا إلى أن قواعد إضافية قد      غـرار ذلـك قد يجعل مشروع الصك معقّدا دون داع، خصوصا             
تصـبح ضـرورية لتجنـب الإفــراط في الـتعويض إذا عُـثر عـلى البضــاعة بعـد انقضـاء فـترة الأيــام          

ورئـي عمومـا أن مسـائل مـثل نقـل ملكـية البضـاعة إلى الـناقل أو تخـيير الشاحن بين                       . التسـعين 
 .البضاعة والتعويض أشد تعقيدا وتفصيلا مما يلزم في مشروع الصك

 
  ٢ان الفقرة مك  

 ضمن مشروع المادة ٢أُعـرب عـن رأي مفاده أنه من الأفضل أن يكون مكان الفقرة              -٣٠
 .ورُئي عموما أنه قد يلزم إعادة النظر في المسألة في دورة قادمة. ١٨
 

  ٢استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      
 :بعد المناقشة، قرّر الفريق العامل ما يلي -٣١

المــبلغ الواجــب الدفــع عــلى الأضــرار اللاحقــة في حالــة تأخــر  ينــبغي أن يحســب  -
 التسليم بالرجوع إلى أجرة النقل؛

أجــرة الــنقل الواجــبة الدفــع عــلى البضــاعة      ] واحــد[ضــعف "تــدرج العــبارة   -
  لمواصلة المناقشة في دورة قادمة؛ ٢في الفقرة " المتأخرة

ــتقرر خــلاف ذلــك  "[تــدرج العــبارة   - ــا لم ي ــة الفقــرة  ]" م ، إلى جانــب ٢في بداي
حاشـية تفـيد بأنـه سـوف يلـزم إعادة النظر في المسألة في سياق كل من مشروع                   

مــن اتفاقــية ) ١ (٧حكــم عــلى غــرار الــمــادة  يــدرج  و١٩ والفصــل ١٩المــادة 
 .الأمم المتحدة للبيع، من أجل تعزيز الاتساق في تفسير مشروع الصك
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   حساب التعويض-١٧مشروع المادة 
 

 بصــــيغته الــــواردة في الوثــــيقة١٧ العــــامل في نــــص مشــــروع المــــادة  نظــــر الفــــريق -٣٢
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  ١الفقرة 

  المناقشة العامة
ــيد عــام في الفــريق العــامل لمحــتويات الفقــرة      -٣٣ ، ولكــن أبديــت بعــض  ١كــان هــناك تأي

وكـان هـناك تأيـيد للاقـتراح الداعـي إلى اسـتخدام مشـروع الصك                . الشـواغل بشـأن الصـياغة     
الــواردة في " مكــان ووقــت التســليم وفقــا لعقــد الــنقل"صــطلحات ثابــتة بحيــث تكــون عــبارة م

، وأعرب عن إيثار الصيغة المستخدمة   ٧ مـتفقة مع النص المستخدم في مشروع المادة          ١الفقـرة   
وأُشير أيضا إلى أنه قد يكون من المستصوب في ضوء المناقشة الجارية في    . ٧في مشـروع المـادة      

ــا  ــريق الع ــادة   الف ــادة مســتقلة بشــأن حســاب     ١٦مل بشــأن مشــروع الم ــداد م ــنظر في إع  أن ي
 .الأضرار الناجمة عن التأخّر

 
 ١استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة

، رهـنا بإعـادة صـياغتها مـن قبل          ١بعـد المناقشـة، أقـرّ الفـريق العـامل مضـمون الفقـرة                -٣٤
 .٧الأمانة لزيادة اتساقها مع مشروع المادة 

 
  ٢رة الفق

 ٢استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة 
 .٢بعد المناقشة، أقرّ الفريق العامل مضمون الفقرة  -٣٥
 

  ٣الفقرة 
  المناقشة العامة

فيسبي التي لا توضّح ما إذا      -بُـيّن أن القصـد مـن هذه الفقرة هو توضيح قواعد لاهاي             -٣٦
وقيل إن القصد من   . لاحقة أم لا  كـان مـن حـق المطالبين الحصول على تعويض عن الأضرار ال            

هـذه الفقـرة هـو السـماح للطرفين المتعاقدين على النقل بالتعويض عن الأضرار اللاحقة عندما                 
وأعـرب عـن بعـض الشواغل بشأن    . ٨٨يوضّـحان نيّـتهما القـيام بذلـك عمـلا بمشـروع المـادة             

امي الأحادي الجانب معاملـة الأضـرار اللاحقـة وبشـأن تأيـيد هـذه الفقـرة الظاهـر للطـابع الالز               
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، إذ يجوز بموجبه    ٨٨الـذي يتسـم بـه مشـروع الصـك وفقـا لمـا ينص عليه حاليا مشروع المادة                    
 . للناقل أو الطرف المنفّذ الموافقة على زيادة مسؤولياته والتزاماته

 
 ٣استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة 

 .٣بعد المناقشة، أقرّ الفريق العامل فحوى الفقرة  -٣٧
  

  حدود المسؤولية        -١٨مشروع المادة        
 بصــــيغته الــــواردة في الوثــــيقة ١٨نظــــر الفــــريق العــــامل في نــــص مشــــروع المــــادة   -٣٨

A/CN.9/WG.III/WP.32. 
 

  ١الفقرة 
  مقدار الحدود على المسؤولية

كـان هـناك اتفـاق في الفـريق العـامل عـلى أن الوقـت لم يحن بعد لاجراء تبادل للآراء                       -٣٩
وأعرب عن آراء . ١ق بمقـدار الحـدود عـلى المسـؤولية الـذي يتعين إدراجه في الفقرة        فـيما يـتعل   

فيسبي -مؤداهـا أن مـن المحـبّذ زيـادة هـذا المقـدار عـلى المقـدار المنصـوص عليه في قواعد لاهاي                 
وكانت هناك موافقة عامة على اقتراح يدعو       . وأنّ بعـض الـدول يُحـبّذ مقدار حدود منخفضا         

. لمقاديـر الحـدود المخـتلفة في شـتى الـبلدان وفـيما يـتعلق بمخـتلف نظـم النقل                   إلى إعـداد دراسـة      
وعرضـت اللجـنة الـبحرية الدولية أن تعمّم على أعضائها استبيانا يتعلّق بمقادير الحدود الواجبة                

وإضافة . التطبـيق عـلى المطالـبات الـبحرية وأي معلومـات متاحة بشأن قيمة البضائع المشحونة               
الـدول الأعضـاء والـدول المراقـبة في الفـريق العامل على أن تقدم إلى الأمانة                 إلى ذلـك، اتفقـت      

معلومـات تـتعلق بحـدود المسـؤولية في مخـتلف نظـم الـنقل المحلـية لديهـا وأي إحصاءات متوفرة                      
واقترح أن تطلب الأمانة من المنظمة      . بشـأن مبالغ المطالبات، من أجل تيسير الدراسة المقترحة        

تـزويدها بمعلومـات عـن معـدّلات التضخم وحدود المسؤولية، وذلك في إطار     الـبحرية الدولـية    
 .اتفاقية أثينا على سبيل المثال

 
  الاجراء التعديلي

اقـتُرح تضمين مشروع الصك إجراء تعديليا سريعا لكي يتسنى تعديل مقدار الحدود،              -٤٠
 أنه جرى اقتراح    ولوحظ. مـتى اتُفـق علـيه، دون إعـادة فـتح بـاب الـتفاوض على الصك برمته                 

ورئي أنّ من   . A/CN.9/WGIII/WP.34 من الوثيقة    ١٢ و ١١إجـراء تعديـلي سريع في الفقرتين        
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وكان هناك  . الممكـن أيضـا إيـراد إشـارة إلى الاجـراء التعديـلي المنصـوص علـيه في اتفاقـية أثيـنا                     
 .تأييد عام لإدراج إجراء تعديلي في مشروع الصك

 
 ]"بالبضاعة[ متعلّق ضرررة أو أي خسا"الخسارة الاقتصادية و 

 -مستمدّة من المادة الرابعة   ]" بالبضاعة[أي خسـارة أو ضـرر مـتعلّق         "ذُكـر أنّ عـبارة       -٤١
فيسـبي حيـث تـتجه النـية نحو تغطية الخسائر الناجمة عن أي انخفاض               - أ مـن قواعـد لاهـاي       -٥

وأشير إلى أنه إذا . صاديةفي القـيمة السـوقية للبضـاعة أثـناء الـتأخّر، ولـيس تغطـية الخسارة الاقت            
مـا أريـد لمشـروع الصـك أن يغطّـي الخسارة الاقتصادية الخالصة، ينبغي عندئذ استخدام صيغة                  

وأبدي ". مسـؤولية الـناقل عـن هـلاك البضاعة أو تلفها أو عن التأخر في تسليمها     "مخـتلفة مـثل     
 عــن ذلــك أنّ ورئــي فضـلا ". أو أي خسـارة أو ضــرر مــتعلّق بهـا  "بعـض التأيــيد لحـذف عــبارة   

رهنا بأحكام  " قد تحقق من خلال الجملة الافتتاحية        ١اسـتبعاد الأضـرار الاقتصـادية من الفقرة         
 )".٢ (١٦المادة 

أي خسارة أو ضرر متعلّق     "وأبديـت شـكوك فـيما يـتعلق بالتفسـير المبين أعلاه لعبارة               -٤٢
من هذه العبارة هو ألاّ وأشير إلى أن القصد . وفـيما إذا كـان مـن الحكمة حذفها        ]" بالبضـاعة [

يكــون تلــف البضــاعة وحــده مشــمولا بالصــك بــل أيضــا الضــرر الــناجم عــن ظــروف أخــرى   
واعـترض بشـدّة عـلى حذف هذه        . كسـوء تسـليم البضـاعة أو سـوء وصـفها في سـند الشـحن               

ولوحـظ في هـذا الصـدد أنـه إذا كـان القصـد مـن هذه العبارة هو تغطية سوء التسليم                . العـبارة 
 فقـد يكـون مـن الأفضـل وضـعها في مـادة مسـتقلة مـع طريقة مختلفة لحساب                     وسـوء الوصـف،   

ولوحـظ أيضـا أنـه إذا كان هذا التفسير الأخير للعبارة دقيقا فقد يتعيّن أيضا إدراج                 . الـتعويض 
ــبارة  ــتعلّق   "ع ــارة أو ضــرر م ). A/CN.9/WG.III/WP.36 (١٤في المــادة ]" بالبضــاعة[أي خس

أي خسارة أو ضرر "في الفريق العامل، يتكرر ورود عبارة    وكمـا لوحـظ في مناقشات إضافية        
في عـدة مـن مشـاريع المـواد الأخـرى وأوصي بأن تنظر الأمانة في جدوى                 ]" بالبضـاعة [مـتعلق   

 ).٩١ و٨٩ و ٥٨ و ٤٤انظر أدناه، الفقرات (استخدامها 
 

 النص البديل المحتمل
 ٩٢يل المستنسخ في الحاشية     بالنص البد  ١أبـدي بعـض التأيـيد للاستعاضـة عن الفقرة            -٤٣

 .A/CN.9/WG.III/WP.32من الوثيقة 
 

 ١استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة 
 :بعد المناقشة، قرّر الفريق العامل ما يلي -٤٤
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  مقبول بوجه عام؛١ الفقرةأن نص  -

ضـــمن معقوفـــتين في " أو أي خســـارة أو ضـــرر مـــتعلّق بهـــا "عـــبارةأن توضـــع  -
 ها من مشاريع المواد لمزيد من الدراسة والمناقشة؛مشروع المادة هذه وغير

 الدولــية والــدول الأعضــاء والــدول المراقــبة في الفــريق  الــبحريةأن تــزوّد اللجــنة  -
العـامل الأمانـة بمـا يلـزم من المعلومات لإعداد دراسة مقارنة عن مقادير الحدود                

حصاءات الخاصـة بالخسـارة أو الـتأخر في مخـتلف نظـم الـنقل، بمـا في ذلك أي إ                   
 متاحة بشأن المطالبات؛

أن تسـعى الأمانـة إلى الحصول على معلومات من المنظمة البحرية الدولية بشأن               -
 معدّلات تضخّم حدود المسؤولية؛

أن يطلـب إلى الأمانة إعداد مشاريع أحكام لإجراء تعديلي سريع للحدود على              -
 .المسؤولية، مستخدمة النماذج والمقترحات القائمة

 
  ٢الفقرة 

 المناقشة عامة
 إلى ٤٣، الفقــرات A/CN.9/544( نوقشــت مؤخــرا باستفاضــة  ٢أشــير إلى أنّ الفقــرة  -٤٥
، وأنّ الفــريق العــامل كــان منقســما بالتســاوي تقريــبا بــين محــبّذ للاحــتفاظ بهــذه الفقــرة     )٥٠

وراغـب في حذفهـا، وأنـه تقـرّر في ذلـك الحـين الاحـتفاظ بهـذا الحكـم ضـمن معقوفـتين ريثما                         
 .١لفريق العامل في حد المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة يبت ا

 
  التسليمفيالتأخّر 

ــرة       -٤٦ ــا في الفق ــة هــلاك البضــاعة أو تلفه ــتأخر في التســليم معامل ــامل ال ــتُرح أن يع . ٢اق
ولكـن لوحـظ أنّ حـالات الـتأخر في التسـليم في النقل المتعدد الوسائط يكون عادة موثّقا على                 

 الوسائط المستخدمة لنقل البضاعة، بحيث يكون إثبات المكان الذي حدث         نحـو جـيّد مـع تغـيّر       
وأشير ردا على   . فـيه الـتأخّر أقـل صـعوبة مـن إثـبات المكـان الـذي حـدث فـيه أي تلـف مخفـي                        

 ١٦ذلـك إلى أنـه إذا ظـلّ حـد المسـؤولية عـن أضـرار الـتأخر المنصـوص عليه في مشروع المادة                      
 الــناقل أي حافــز عــلى الــتأكد مــن المكــان الــذي عــند مســتوى مــنخفض، فقــد لا يكــون لــدى

. حـدث فـيه الـتأخر، مـا لم يكـن مـن الممكن بخلاف ذلك أن يخضع الناقل لحد مسؤولية أعلى                 
وأشـير، مـع ذلـك، الى أن مـن مصلحة الناقل في الواقع أن يحدد المكان الذي حدث فيه التأخر      

 تساؤلات عما إذا كان إرساء      وأثيرت. ليرفـع دعوى على الطرف الذي تسبب في هذا التأخر         
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قـــاعدة في هـــذا الصـــدد ســـيكون مواتـــيا أكـــثر مـــن الـــلازم لأصـــحاب المصـــلحة في البضـــاعة 
المشـحونة، بمـا أنـه كـثيرا مـا يكـون من الصعب الوقوف على السبب الحقيقي في التأخر، كأن           

لحاويــة يفضــي الــتأخّر يومــا واحــدا، الــذي يتســبب فــيه الــناقل بالســكة الحديديــة، إلى تفويــت ا
 بشأن حالات التأخر في ٢وأعـرب عن تأييد وعن رفض لإدراج حكم مماثل للفقرة          . سـفينتها 
 .التسليم

 
 ٢استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة 

 :بعد المناقشة، قرّر الفريق العامل ما يلي -٤٧

  ضمن معقوفتين؛٢الاحتفاظ بنص الفقرة  -

ــرة   - ــارة ضـــمن معقوفـــتين في نـــص الفقـ ــليم، ٢ إدراج إشـ ــتأخر في التسـ  إلى الـ
 .لمواصلة المناقشة حول هذه المسألة

 
  ٣الفقرة 
  امةع الالمناقشة
. فيسبي-وصـفت هـذه الفقـرة بأنها القاعدة المعروفة بشأن الحاويات من قواعد لاهاي              -٤٨

وقـد حظـي نـص هـذه الفقـرة بتأيـيد عـام، ولكـن أثـير تسـاؤل بشـأن تفاعلـه مع استخدام بند                           
م اقتراح أيضا بشأن إدراج المنصات النقالة في هذه الفقرة، واقتُرح إدراجها عن              وقُـدّ . تقيـيدي 

واقتُرح أيضا أن يُنظر في خيار إدراج حدّ        . ١الوارد في مشروع المادة     " الحاوية"طـريق تعريف    
 .مستقل للحاويات يحل محل الحد المتعلق بالطرود

 
  ٣  الفريق العامل بشأن الفقرةاستنتاجات

 ولاحظ أنّه قد يلزم مواصلة النظر ٣المناقشـة، أقـرّ الفـريق العامل مضمون الفقرة      بعـد    -٤٩
 . لضمان تغطيته للمنصات النقالة١الوارد في مشروع المادة " الحاوية"في تعريف 

 
  ٤الفقرة 
  العامةالمناقشة
ولوحظ أنّ هذه الفقرة . ٤أعـرب الفـريق العـامل عـن ارتـياحه بوجـه عـام إزاء الفقرة          -٥٠

تقضـي بـتقدير قيمة العملة في تاريخ صدور الحكم بحيث لن يكون من الممكن استغلال تقلّب                 
وأثـير تسـاؤل عمـا إذا كـان مـن الممكـن حـذف الجملة             . قـيم العمـلات في تطبـيق هـذه الفقـرة          
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. الأخـيرة مـن الفقـرة إذ انهـا منسـوخة مـن اتفاقـية أخـرى وتبدو تاريخية الأهمية بصورة رئيسية                     
تاريخ صدور قرار   "أو  " تـاريخ صـدور قرار التحكيم     " هـذه الفقـرة إشـارة إلى         واقـتُرح تضـمين   
ولكــن جــرى التنبــيه إلى لــزوم توخــي الحــذر مــن العواقــب الــتي يمكــن أن    ". التحكــيم الــنهائي

 .تترتب دون قصد على أي تعديلات تدخل على هذا النص المعروف
 

 ٤استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة 
 .٤قشة، أقرّ الفريق العامل مضمون الفقرة بعد المنا -٥١
  
    سقوط الحق في الحد من المسؤولية   -١٩مشروع المادة    

 بصــــيغته الــــواردة في الوثــــيقة ١٩نظــــر الفــــريق العــــامل في نــــص مشــــروع المــــادة   -٥٢
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  المناقشة العامة

، التي يمكن   ١٩روع المادة   أُعـرب عـن موافقـة عامـة على السياسة المعرب عنها في مش              -٥٣
ورئــي أن مــدى اعــتراف مشــروع . بموجــبها تجــاوز حــدّ المســؤولية في ظــروف اســتثنائية معيّــنة

الصـك بمـثل هذه الظروف مسألة يلزم التوفيق بينها و بين القرار المتخذ بشأن المبلغ المعيّن لهذه           
يّنت حدود أعلى وقـيل إنـه إذا ما عُ    . ١٦ و ١٨الحـدود، خصوصـا بموجـب مشـروعي المـادتين           

 .فسيكون هناك ما يبرّر جعل تجاوز تلك الحدود أمرا شبه مستحيل عمليّا
 

 "التأخر في تسليم البضاعة"وإلى ) ٢ (١٦الاشارة إلى المادة 
أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه لـن يكـون مـن الملائـم أن يسوّى بين نيّة التسبّب في تأخر                  -٥٤

ووضِّــح أنــه مــن المعــتاد في بعــض  . دية للمرســل إلــيهالتســليم ونــيّة التســبّب في خســارة اقتصــا 
أو ســلوك آخــر " الإفــراط في الحجــز"أو " بــطء ســير الــباخرة"ممارســات الــنقل اتــباع أســلوب 

وقد يكون التأخر نتيجة أيضا لقرار      . مـتعمّد مـن جانـب الشـاحن يـؤدي إلى تأخـر في التسـليم               
وعلى ذلك، ينبغي   . فادي عاصـفة  مقصـود يـتعلق بالملاحـة اتخـذ لمصـلحة الشـحنة، أي مـثلا لـت                

ونيّة التسبب في تأخر    ) تكون مقبولة في ظروف معيّنة    (التميـيز بـين مجـرد نـيّة التسبّب في تأخر            
وهو وضع ينبغي فيه تجاوز     (مـع العـلم أن ذلـك سـيكبّد المرسـل إلـيه خسـارة مالـية في الغالـب                     

أن يميز أيضا في مشروع المادة      وقـيل إنـه قـد يلزم، عند معالجة مسألة التأخر،            ). حـد المسـؤولية   
بــين الــتأخر مــتى نــص العقــد عــلى وقــت للتســليم والــتأخر غــير  ) ١ (١٦ ومشــروع المــادة ١٩
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وكخيار آخر، اقترح النص التالي كفقرة اضافية       . المعقـول عـند عدم وجود مثل هذا الاشتراط        
 :ممكنة تعالج مسألة التأخر في التسليم

ــناقل أو لأي مـــن الأشـــخ "  ــوز للـ ــادة لا يجـ ــن في المـ ــن ... اص المذكوريـ ــدّوا مـ أن يحـ
من هذا الصك، أو من حد      ) ٢ (١٦مسـؤوليتهم عـلى النحو المنصوص عليه في المادة          

أعـلى منصـوص علـيه في عقـد الـنقل، إذا أثبـت المطالب أن هلاك البضاعة الناجم عن                    
الـتأخر قـد حـدث نتـيجة فعل أو اغفال شخصي من جانب الشخص المطالب بحق في           

 مـن المسـؤولية بنـيّة التسـبب في ذلـك الهـلاك نتـيجة للـتأخر أو عن استهتار وعن                      الحـد 
 ."علم بأنه من المحتمل أن يؤدي التأخر إلى ذلك الهلاك

 
 ١٧امكانية الاشارة إلى المادة 

 في قائمة الأحكام    ١٧أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي أن تضـاف اشـارة إلى المـادة                     -٥٥
وقيل ردا على ذلك    .  مفعول الحد من المسؤولية    ١٧ة، لأن لـلمادة     الـتي تنشـئ حـدّا للمسـؤولي       

ــير أســلوب لحســاب         ــا مجــرد توف ــيس وضــع حــد للمســؤولية وإنم ــادة ل إن مفعــول مشــروع الم
 .التعويض

 
 حرية التعاقد

فـيما يـتعلق بإمكانـية جعل تجاوز حد المسؤولية مستحيلا تماما بواسطة ترتيب تعاقدي       -٥٦
خـلال اشـتراط محـدد حيـث يكـون عقد النقل متفقا عليه بحرّية، أو في                 ربمـا مـن     (بـين الطـرفين     

، كان الرأي عموما هو أنه      )حالـة عقـد انضـمام مـن خـلال الذكـر في أي من مستندات النقل                
ينـبغي، في حـالات السـلوك السـيّئ المـتعمّد أو المسـتهتر مـن جانـب الـناقل، أن تعتبر الترتيبات                       

 .لسياسة العامة وأنه لا ينبغي لمشروع الصك أن يعترف بهاالتعاقدية من هذا النوع مخالفة ل

 ١٩غـير أنـه أُعـرب عـن رأي مفاده أنه قد تلزم إشارة إلى شروط عقد النقل في المادة              -٥٧
مـن أجـل تجسـيد الظـروف الـتي يمكـن فـيها تجـاوز حـد أعـلى للمسؤولية يكون منصوصا عليه                        

في ) ١٩ سوف تتخذ فيما يتعلق بالفصل       أو حد أدنى، حسب القرارات التي     (باتفـاق الطـرفين     
وردّا عـلى ذلـك، قيل إن الحالة التي يتفق فيها الطرفان على حد أعلى حالة       . ظـروف اسـتثنائية   

، وإن الحالة التي نص فيها على حد أدنى في أحد اتفاقات            ١٨منصـوص علـيها بالفعل في المادة        
نطاق مشروع الصك بموجب الخدمـات الملاحـية المنـتظمة، سـوف تكون على الأرجح خارج           

 .١٩الفصل 
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 "الضرر الذي يصيب البضاعة أو المتعلق بها"
 .١٨كما في مشروع المادة " المتعلق بها"اتفق عموما على أنه ينبغي أن تعامل عبارة  -٥٨
 
 ]"شخصي[فعل أو اغفال "

لوحـظ أن واجـب إثـبات حدوث فعل أو اغفال من جانب الشخص المطالب بحق في                  -٥٩
. يؤدي إلى شبه استحالة تجاوز حد المسؤولية عمليا       ) مـثل الـناقل المـتعاقد     ( مسـؤوليته    الحـد مـن   

 بحيث يشمل الوضع الذي يكون فيه       ١٩وأُعـرب عـن تأييد قوي لتوسيع نطاق مشروع المادة           
ودعــا . صــاحب الســلوك المــتعمّد أو المســتهتر هــو أحــد مســتخدَمي أو وكــلاء الــناقل المــتعاقد  

فعـل أو اغفـال مـن جانـب الـناقل أو أي مـن الأشخاص               "سـتخدم عـبارة     اقـتراح آخـر إلى أن ت      
و أُعـرب عن شاغل بشأن امكانية اثبات وقوع         ".  مكـررا  ١٤المشـار الـيهم في مشـروع المـادة          

 .من جانب كيان اعتباري" شخصي"فعل أو اغفال 

ن وأُعـرب أيضـا عـن تأييد قوي للاحتفاظ بالاشارة إلى الفعل أو الاغفال الشخصي م      -٦٠
جانـب الشـخص المطالـب بحـق في الحـد مـن مسـؤوليته، مع استبعاد الأفعال أو الاغفالات من                     

وقـيل إن حـدا يسـتحيل تجاوزه عمليا يمكن أن         . جانـب مسـتخدَمي هـذا الشـخص أو وكلائـه          
ــن التقاضــي    ــثيرا ع ــثني ك ــام        . ي ــيس إنشــاء نظ ــن مشــروع الصــك ل ــيل أيضــا إن الهــدف م وق

تــب علــيه صــعوبات جســيمة تــتعلق باحــتمال الــتفاعل بــين   للمســؤولية عــن فعــل الغــير قــد تتر 
ويمكن . مشـروع الصـك ونظـام المسـؤولية الواجـب التطبـيق على متعاقد من الباطن غير بحري                 

أن ينطـبق، بموجـب نظـام المسـؤولية الواجـب التطبـيق على المتعاقد من الباطن، حد للمسؤولية          
وأُشير إلى أنه .  يـتعلق بالناقل المتعاقد    فـيما  ١٩حيـثما يـتم تجـاوز الحـد بموجـب مشـروع المـادة               

سـيحتاج، في الحالـة الـتي ينشـأ فـيها هـذا الوضـع، إلى قاعدة مماثلة للقاعدة الواردة في مشروع                      
، تضـمن، في الحالـة الـتي يكـون فـيها مـتعاقد مـن الباطن سبّب سلوكه حدوث                    )٢ (١٨المـادة   

نون الواجب التطبيق خارج مشروع الـتلف محمـيا بحـد للمسـؤولية لا يمكن تجاوزه بموجب القا     
وفــيما يــتعلق . ١٩الصــك، أن يشــمل هــذا الحــد الشــخص المســؤول بموجــب مشــروع المــادة   

مـن جانب كيان اعتباري،     " الشخصـي "بالشـاغل الـذي أُعـرب عـنه بشـأن الفعـل أو الاغفـال                
عل الف"عـادة مـا ينشأ في شكل شخص اعتباري وأن مفهوم            " الكـيان الاعتـباري   "أُشـير إلى أن     

راســخ في القــانون الــبحري ويفهــم أنــه يشــمل مديــري هــذا الشــخص " أو الاغفــال الشخصــي
" فعل أو اغفال شخصي   "و لتخفـيف هـذا الشـاغل، اقـترح الاستعاضـة عـن عبارة               . الاعتـباري 

 ".فعل أو اغفال عن علم أو اشتراك في علم بـ"بعبارة 
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 "عن استهتار"
من جانب الشخص " عـن اسـتهتار  "لتصـرف  أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الاشـارة إلى ا      -٦١

المطالـب بحـق في الحـد مـن مسـؤوليته غير محدّدة وعرضة لتفسير غير موضوعي من قبل المحاكم              
 ".المتعمّد أو الاحتيالي"واقترح ألا يتسنى تجاوز حد المسؤولية إلا في حالات السلوك . الوطنية

 
 ١٩استنتاجات الفريق العامل بخصوص مشروع المادة 

 :بعد المناقشة، قرّر الفريق العامل ما يلي -٦٢

 ؛" مكررا١٤المادة "لتصبح )" ٤(و) ٣ (١٥المادة "ينبغي تحديث الاشارة إلى  -

بــين " أو عــلى الــنحو المنصــوص علــيه في عقــد الــنقل"ينــبغي الاحــتفاظ بالعــبارة  -
 ؛١٩معقوفتين في انتظار مواصلة مناقشة الفصل 

اســتنادا إلى مشــروع مــنقح ســوف تعــدّه ينــبغي مواصــلة مناقشــة مســألة الــتأخر  -
 الأمانة لتجسيد الاقتراحات السالفة الذكر؛

 دون معقوفتين؛" الشخصي"ينبغي الاحتفاظ بكلمة  -

 في ١٧ مناقشــة الاقــتراح الداعــي إلى اضــافة اشــارة إلى المــادة  مواصــلةقــد يلــزم  -
 .١٩سياق الفصل 

  
  أخر  الإشعار بالهلاك أو التلف أو الت -٢٠مشروع المادة    

ــادة      -٦٣ ــروع المـــ ــامل في نـــــص مشـــ ــريق العـــ ــر الفـــ ــيقة   ٢٠نظـــ ــرد في الوثـــ ــا يـــ  كمـــ
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  ١الفقرة   
  ١الغرض من الفقرة    

ولوحظ أن  . ١جـرى الاعـتراف عـلى نطـاق واسـع بفائدة الافتراض الوارد في الفقرة                 -٦٤
 ٦ -راض أولا في المادة الثالثة      أحكامـا مماثلـة تعـد سمـة للقـانون الـبحري منذ أن ورد هذا الافت                

واستمع الفريق العامل . مـن قواعـد لاهـاي، وأن إعماله منذ ذلك الحين لم يثر صعوبات كبيرة           
إلى أن إدخالـه في قواعـد لاهـاي قُصـد بـه معالجـة الوضـع الـذي يـؤدي فـيه القصـور عن تقديم             

. بشــأن ذلــك الهــلاك إشــعار بــالهلاك خــلال الأجــل الــزمني المحــدد إلى رفــض تــام لأي مطالــبة   
فقواعـد لاهـاي قصـدت أن توضـح بجـلاء أن عـدم تقديم إشعار بالهلاك يؤدي فقط إلى فقدان                     
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المطالـب مـزية افـتراض أن تلـف الشـحنة حدث أثناء فترة مسؤولية الناقل وقبل تسليم الشحنة                   
سلّم : مكذلـك استمع الفريق العامل إلى المثال التالي بشأن إعمال ذلك الحك           . إلى المرسـل إلـيه    

الـناقل البضـاعة لوكـيل المرسـل إلـيه، فأخذهـا إلى المرسـل إلـيه، الـذي قصّـر عـن تفقدهـا وعن                          
فتكون نتيجة ذلك هي أن المرسل      . تقـديم إشـعار بالـتلف إلى الـناقل خلال الأجل الزمني المحدد            

إلـيه سـيفقد حينـئذ مـزية الافـتراض ويطالَـب بإثـبات أن تلف البضاعة حدث قبل تسليمها إلى                     
ولوحـظ أن إعمـال الافـتراض يخـدم مصـلحة المرسـل إلـيه، الذي يتمتع بمزية الافتراض               . وكـيله 

ويتمـتع أيضـا بحمايـة مـن إخضاعه لتقديم الإشعار في أجل زمني قصير جدا يمكن أن يفرض في             
عقـد للـنقل كمـا يخـدم مصـلحة الناقل الذي يتلقى إشعارا بالتلف في وقت مناسب ويمكنه من             

 .ع الأدلة بينما لا تزال متاحة لهثم البدء في جم

 بالنظر إلى الانعدام الواضح لأي آثار       ١ومـع ذلـك جرى التساؤل عن ضرورة الفقرة           -٦٥
فنظرا إلى أن تقديم الإشعار أو عدم   . قانونـية تترتـب عـلى القصـور عن تقديم الإشعار المطلوب           

طالب حسب ما هو مبين في      تقديمـه لا يؤثـر عـلى  عبء الاثبات الواقع على عاتق الناقل أو الم               
 ضرورية  ١، يـثور التساؤل عما إذا كانت الفقرة         ١٤نظـام المسـؤولية العـام في مشـروع المـادة            

، ١وفي ضـوء اتفاق الفريق العامل على الفائدة العامة للافتراض المقرر في الفقرة              . عـلى الاطـلاق   
لمترتــبة عــلى القصــور عــن  لتوضــيح عمــلها وبــيان الآثــار ا١ محاولــة تحســين صــياغة الفقــرة تقـرر 

واقـترح أيضـا أن توضـح إعادة الصياغة التمييز بين تقديم إشعار بحدوث تلف               . تقـديم الإشـعار   
، وتقـديم اثبات بحدوث التلف أو الهلاك، وهو ما يصبح           ١أو هـلاك، وهـو مـا تقصـده الفقـرة            

 .ضروريا فقط في وقت لاحق دعما للمطالبة

اء والمقـترحات أعلاه، اقترح على الفريق العامل        ولكـي تعكـس الفقـرة بعضـا مـن الآر           -٦٦
 :إعادة صياغتها على النحو التالي

إلى الناقل أو الطرف المنفذ ] من المرسل إليه أو نيابة عنه  [يـتعين توجـيه إشعار       -١"
تــبين فــيه ] أو فــيما يــتعلق بهــا[الــذي ســلّم البضــاعة بحــدوث هــلاك أو تلــف للبضــاعة 

أو الـتلف، وذلـك قبل أو وقت التسليم، أو، إذا لم يكن             الطبـيعة العامـة لذلـك الهـلاك         
أيام عمل في   ] [فـترة معقولة  ] [ثلاثـة أيـام عمـل     [الهـلاك أو الـتلف ظاهـرا، في غضـون           

ــية ] [مكــان التســليم  ــام متتال ــتعين] [يجــوز[و . [بعــد تســليم البضــاعة ] أي ــنظر ] ي أن ت
 المطالِب يتحمّل  محكمـة في القصـور عـن توجـيه ذلـك الإشـعار لدى تقرير ما إذا كان                 

ولا يشـترط تقديم ذلك الإشعار فيما يتعلق        ).] ١ (١٤عـبء الاثـبات بمقتضـى المـادة         
بـالهلاك أو الــتلف الــذي يــتأكد حدوثــه في عملـية تفقّــد مشــترك للبضــاعة مــن جانــب   

 ."المرسل إليه والناقل أو الطرف المنفّذ الذي يجرى تأكيد مسؤوليته
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ة للنص بوصفها تحسينا من حيث استبعادها الافتراض        ورحّـب البعض بالصيغة الجديد     -٦٧
، وتذكيرها الأطراف بأن القصور عن تقديم الإشعار يمكن         ١المقـرر في الصـيغة الأصلية للفقرة        

وأُشـير إلى أن الـنص الـوارد بين معقوفتين يمكن أيضا أن             . أن يـزيد مـن صـعوبة إثـبات دعواهـا          
وكان هناك . عـلى القصـور عن تقديم إشعار     يمـنع المحـاكم مـن فـرض نـوع أو آخـر مـن الجـزاء                  

، وخاصة بالنظر إلى أن النص معروف جيدا وأنه     ١أيضـا تأيـيد مسـتمر للـنص الأصـلي للفقرة            
ــات           ــن الولاي ــثير م ــألوف للقضــاة في ك ــن ثم م ــه م ــنقل، وأن ــم أخــرى لل ــدة نظ موجــود في ع

 وضوح الجملة   وكـان هـناك تحفّـظ أبـدي فـيما يـتعلق بالصـيغة الجديـدة بشأن مدى                 . القضـائية 
الـواردة بـين معقوفـتين وكذلـك للعـزوف عـن الظهور بمظهر من يقدّم النصح للمحاكم بشأن                   

 . برمتها١وإضافة إلى ذلك، كان هناك قدر من التأييد لحذف الفقرة . كيفية تقييم الدليل
 

  الوقت المحدد لتقديم الإشعار   
فترة " فترة معقولة"، فستكون ١ كـان رأي الفـريق عامـة أنـه إذا تقـرر اسـتبقاء الفقـرة            -٦٨

زمنــية غــير ملائمــة لاشــعار الــناقل أو الطــرف المــنفّذ بــتلف غــير ظاهــر، لأنهــا لا توفــر إرشــادا   
 فيسبـي تشترط تقديم هذا  –وأشير إلى أن قواعد لاهاي ولاهاي       . واضـحا للأطـراف التجارية    

 ١٥ أيام و١٠ و٧ و٣ها واقترحت فترات زمنية مختلفة من بين. الإشـعار في غضـون ثلاثـة أيـام      
وأشـير أيضـا إلى أنـه ينـبغي، عـلى أي حـال، توخـيا للانصـاف، أن تشير الفقرة التي يتم                   . يومـا 

اختـيارها إلى عـدد معـين مـن أيـام العمل بدلا من أيام متتالية، وخاصة إذا اختيرت فترة قصيرة        
 .لتقديم الإشعار

أم " مكان التسليم"الإشعار إلى وطُـرح سـؤال بشـأن مـا إذا كـان ينـبغي أن تشير فترة           -٦٩
أيام عمل في مكان التسليم    "وأُبـدي اقـتراح بأن يشير النص إلى         ". مكـان التسـليم الـنهائي     "إلى  

وأعـرب عن رأي يقول بانه يمكن أن تكون هناك صعوبات عملية تتعلق بانتهاء فترة              ". الفعـلي 
ي، الـذي يحمـل الشحنة من   الإشـعار إذا كانـت فـترة قصـيرة تنـتهي قـبل أن يتسـنى للـناقل الـبر          

رصـيف الميـناء، تسـليمها إلى المرسـل إلـيه، وخاصـة لأن ذلـك الـناقل البري لا يحتمل أن يوافق                       
عـلى أن يعمـل كوكـيل للمرسـل إلـيه ولا يحـتمل أن يُخرج البضاعة من تغليفها ليكتشف تلفا             

النقل مبرما على بـيد أنـه أشـير إلى أن هذه الصعوبة لن تنشأ إلا عندما يكون عقد      . غـير ظاهـر   
أسـاس الـنقل مـن الميـناء إلى الميـناء لا مـن الـباب إلى الباب، طالما أنه يقصد بالحكم تحديد تبعة                        

واقترح أن يتحمل المرسل إليه التبعة في حالة عقد نقل         . أي لَـبس بشـأن مكـان حـدوث التلف         
ير إلى أن ظهــور مــن الميــناء إلى الميــناء بمجــرد أن تصــبح البضــاعة في حــوزة وكــيله، ولكــنه أُش ــ 

المشـكلة سـيكون أقـل بكـثير تواترا بالنظر إلى أن معظم عقود النقل تتم الآن على أساس النقل                    
وكـان هناك تأييد لهذا الرأي، وأشير إلى أن ذلك هو السبب في الدعوة  . مـن الـباب إلى الـباب      
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 إلى توخــي الحــرص فــيما يــتعلق بتضــمين مشــروع الصــك عقــود الــنقل والشــحن المخــتلطة في  
 . من مشروع الصك٩مشروع المادة 

 في عـدد مـن الموانـئ التي يتعين فيها       ١وطُـرح سـؤال آخـر بشـأن كيفـية عمـل الفقـرة                -٧٠
عـلى الـناقل تسـليم البضـاعة إلى مـرافق تخضـع لسيطرة الدولة، مثل سلطات الجمارك حيث لا        

ن تسلّم الشحنة   يمكـن للـناقل ولا للمرسـل إلـيه الـتحكم في مقـدار الوقـت الـذي قـد يمـر قبل أ                       
 الا  ١وأُشـير إلى أنه ينبغي من ثم ألا يبدأ سريان فترة الإشعار في الفقرة               . فعـلا إلى المرسـل إلـيه      

 .اعتبارا من الوقت الذي يتم فيه التسليم المادي للبضاعة إلى المرسل إليه

 .وكان الرأي السائد هو أن مدة سبعة أيام فترة ملائمة لتقديم الإشعار -٧١
 

  لإشعار  شكل ا  
. ١أُعـرب عـن شـاغل من أن الشكل الذي يجب أن يقدّم به الإشعار لم يحدد في الفقرة       -٧٢

 أشـير إلى أن الأطراف سيرسلون في معظم الحالات إشعارا كتابيا لأغراض الاثبات بغض               وبيـنما 
الـنظر عـن اشـتراط ذلك، جرى الاعراب في الفريق العامل عن تفضيل لأن ينص صراحة على                  

من قواعد ) ١ (١٩عار ينـبغي إمـا أن يكـون كـتابة، كمـا هـو منصوص عليه في المادة              أن الإش ـ 
وأشير إلى  .  مـن قواعد لاهاي، وإما أن يكون بوسائل الكترونية         ٦ –هامـبورغ والمـادة الثالـثة       

، الـتي لم يـنظر فـيها الفريق العامل بعد، تنص بأنه ينبغي، في إطار مشروع الصك،                  ٥أن المـادة    
 .شعار في شكل كتابي أو الكترونيأن يقدّم الإ

 
  الأطراف التي يتعين أن ترسل الإشعار وأن تتسلمه        

الـواردة بعد   ]" مـن المرسـل إلـيه أو نـيابة عـنه          "[أُعـرب عـن شـاغل فـيما يـتعلق بعـبارة              -٧٣
وأشير إلى أن هذا الاشتراط، إذا وافق عليه الفريق العامل، يمكن           ". يـتعين توجيه إشعار   "عـبارة   

. دون ضــرورة مــن مجموعــة الأطــراف الــتي يمكــن أن تقــدّم إشــعارا بــالهلاك أو الــتلف   أن يحــد 
وأشـير، إضـافة إلى ذلـك، إلى أن فـئة الأطـراف الـتي يمكـن أن يقدّم إليها الإشعار ينبغي توسيع            

وكــان هــناك . لتشــمل وكــلاء الــناقل أو الطــرف المــنفّذ" الــناقل أو الطــرف المــنفّذ"نطاقهــا مــن 
 .ين المقترحينبعض التأييد لهذ

 يجـب أن يقـدّم إلى الناقل أو الطرف المنفّذ،           ١وأشـير إلى أن الإشـعار في إطـار الفقـرة             -٧٤
ولكـن الـنظام الشـبكي في مشروع الصك يتوخى إمكان تطبيق قواعد أخرى غير تلك المحددة                 

ل في مشـروع الصك على الإشعار بهلاك أو تلف أو تأخر فيما يتعلق بالجزء البري من عقد نق                 
 قاعدة على النحو ٢٠وأشـير إلى أنه سيكون من الملائم، من ثم، تضمين مشروع المادة             . معـين 
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يعتــبر الشــكل والأجــل الــزمني المحــددان للإشــعار بحــدوث تلــف قــد روعــيا كذلــك إذا : "الــتالي
كانـت الأحكـام المـناظرة الـتي تنطـبق عـلى عقـد للـنقل يشـمل الجـزء الأخير من النقل قد التزم             

وفي معارضة ذلك، قيل ان مسألة فترات . ان هـناك قـدر مـن التأيـيد لذلـك الاقـتراح         وك ـ". بهـا 
الإشـعار في اتفاقـيات الـنقل الداخـلي ترتـبط بـنظمها الخاصة بالمسؤولية ولا ينبغي انتزاعها من                   

.  تحد من الآثار القانونية فلا ينبغي تعقيدها بدون ضرورة         ١ولمـا كانـت الفقرة      . ذلـك السـياق   
ة إلى ذلــك، إلى أن فــترة إشــعار مدتهــا ســبعة أيــام، إذا اســتبقيت في نهايــة الأمــر،  وأشــير، إضــاف

ستسـاعد في تجنّـب اللـبس، نظـرا لأنهـا ستكون مماثلة لفترة الإشعار المشترطة في بعض صكوك                   
 .النقل البري مثل الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع

 
  ١ن الفقرة استنتاجات الفريق العامل بشأ     

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٧٥

أنـه ينـبغي وضـع النص الأصلي والصيغة الجديدة المقترحة لـه بين أقواس معقوفة       -
 لمناقشتهما في المستقبل؛

 ؛١من النص الأصلي للفقرة " فترة معقولة"أنه ينبغي حذف عبارة  -

، ١ في النص الأصلي للفقرة      أن سـبعة أيـام فـترة إشـعار ملائمة وينبغي إدراجها            -
كخيارين بين أقواس   " سبعة أيام عمل  "و  " سبعة أيام متتالية  "مـع إدراج عـبارتي      

 .معقوفة
 

  ٢الفقرة   
  ٢ و ١الاختلافات بين الفقرتين      

أُعـرب عـن شـواغل بشـأن الاخـتلاف في المعاملـة المقـررة للقصـور عـن تقديم الإشعار                      -٧٦
 أن رفــض مطالــبة تــتعلق بهــلاك نــاجم عــن تأخــر عــلى أســاس وأُشــير إلى. ٢ و١بــين الفقــرتين 

 يوما إجراء شديد الصرامة بالنظر إلى أن الناقل يفيد          ٢١القصـور عـن تقـديم إشعار في غضون          
مـن قـبل مـن الـتحديد المـنخفض للـتعويض عـن الـتأخر بمـثل أجـرة الـنقل الواجب دفعها عملا                         

روع الاتفاقية يتضمن بالفعل أحكاما بشأن    وأُشـير أيضـا إلى أن مش      . ١٦ مـن المـادة      ٢بالفقـرة   
الفـترة المحـددة لإقامة الدعوى وأنه سيكون من غير المعقول رفض مطالبة في الظروف المبينة في                 

 يقصد به معاملة الإشعار     ١وأشـير في الـرد عـلى ذلك إلى أن النهج المتبع في الفقرة               . ٢الفقـرة   
لبضـاعة، ومـن صـالح جميع الأطراف أن      بخسـارة غـير ظاهـرة يمكـن اكتشـافها بمجـرد تفحـص ا              

 تعلم جميع الأطراف سريعا     ٢بيد أنه في الحالة التي تتناولها الفقرة        . يقـدّم في أقصـر مهلـة ممكـنة        
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بواقعـة الـتأخر، ولكـن المعلومـات المفتقدة تتعلق بالتعويض التبعي المطالب به كنتيجة للخسارة                
ار معقولـة حـتى يتسـنى تحديـد ما إذا كان            وأشـير إلى أن الفـترة الأطـول للإشـع         . بسـبب الـتأخر   

هـناك تعويـض يترتـب عـلى ذلـك، وهو أمر يمكن أن يكون من الصعب تأكيده وتقديم إشعار                    
وأشـير، إضافة إلى ذلك، إلى أن الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع تقرر               . بـه 

عــن الــتأخير خــلال الأجــل الــزمني نفــس المعاملــة للقصــور عــن تقــديم إشــعار بالخســارة الــناجمة 
 .المحدد

 
  "تلك الخسارة "  

. أُشـير إلى أن الإشـعار المطلـوب ينـبغي أن يكـون إشـعارا بالتأخير لا إشعارا بالخسارة                   -٧٧
بـيد أنـه أُشـير إلى أن واقعـة الـتأخير ستعرفها الأطراف بسرعة كبيرة، وأن العامل المهم بالنسبة                    

الـيقين بشـأن الآثار القانونية للتأخير والخسارة الاقتصادية     للـناقل هـو أن يكـون عـلى قـدر مـن              
وأشــير إلى أنــه ســيكون مــن الصــعب عــلى . الــناجمة عــنه والــتي يمكــن أن يكــون مســؤولا عــنها

المُطالـب تأكـيد مـدى الخسـارة التبعـية الـناجمة عـن التأخير، ولكنه لوحظ أن الإشعار المطلوب         
ما لم يوجه "في عبارة " تلك"واقـترح حذف كلمة     . هـو إشـعار بالخسـارة لا بتفاصـيل المطالـبة          

، مـن أجـل توضـيح محتويات الإشعار، أو إيراد إشارة محددة إلى الفقرة               "إشـعار بـتلك الخسـارة     
ــادة  ٢ وأُشــير إلى أن مجــرد  .  لإيضــاح أن الإشــارة يُقصــد بهــا الخســارة الاقتصــادية   ١٦ مــن الم

. شارة تعني الخسارة الناجمة عن التأخير     سـيكون كافـيا لبيان أن الإ      " الخسـارة "اسـتخدام كـلمة     
ــيد للاستعاضــة عــن عــبارة     ــتلك الخســارة "وأعــرب عــن تأي ــناجمة عــن  "بعــبارة " ب بالخســارة ال

 ".التأخير
 

  "الشخص الذي يجرى تأكيد مسؤوليته  "  
 تــنص عــلى إشــعار إلى الــناقل أو الطــرف المــنفّذ، بيــنما تشــترط ١أُشــير إلى أن الفقــرة  -٧٨

وأُشــير إلى أنــه يُقصــد بهــذه ". الشــخص الــذي يجــرى تأكــيد مســؤوليته "ارا إلى  إشــع٢الفقــرة 
العـبارة تشـجيع المُطالـب عـلى أن يحـدد في مـرحلة مـبكرة مـن يقاضـيه واضـعا نصب العين أنه                  

وكان . يمكـن إشـعار أطـراف عـدة، مـن أجل توفير اليقين للمدعى عليهم المحتملين في الدعوى             
لقـائل بـأن هذه العبارة يمكن أن تقيّد عسفا المدعي، في متابعة           هـناك، مـع ذلـك، تأيـيد للـرأي ا          

. الدعـوى، نظـرا لأنـه ليس من الواضح ما إذا كان سيتسنى مقاضاة طرف لم يوجه إليه إشعار                  
بكلمة " الشخص الذي يجرى تأكيد مسؤوليته"وكـان ثمـة تأيـيد لاقتراح الاستعاضة عن عبارة          

 ".الناقل"
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  الفترة الزمنية  
ــادة   لو -٧٩ ــترة  ) ٥ (١٩حــظ أن قواعــد هامــبورغ تــنص في الم ــا للإشــعار  ٦٠عــلى ف  يوم

 يوما فترة مناسبة لاشتراط تقديم الإشعار في        ٢١وأُشير إلى أن فترة     . بخسـارة ناتجـة عن التأخير     
وأشير . غضـونها مـن أجـل توفـير اليقين للناقل وكذلك السماح بتقدير مدى مسؤوليته المحتملة               

ــترة ا  ـــأيضــا إلى أن ف ــيها للإشــعار    ٢ يومــا في الفقــرة  ٢١ل ــية المنصــوص عل  تطــابق الفــترة الزمن
 .بخسارة بسبب التأخير في الاتفاقية المتعلقة بعقود النقل الدولي الطرقي للبضائع

 
  "التسليم"  

البضـاعة ينـبغي أن يكـون تسليما بمقتضى         " تسـليم " أن   ٢اقـترح أن يوضّـح في الفقـرة          -٨٠
 .العقد

 
  ٢فريق العامل بشأن الفقرة  استنتاجات ال    

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٨١

بكــلمة  " الشــخص الــذي يجــرى تأكــيد مســؤوليته    "أن يُســتعاض عــن عــبارة    -
 ؛"الناقل"

، "الخسارة الناجمة عن التأخير   "بعبارة  " تلـك الخسـارة   "أن يُسـتعاض عـن عـبارة         -
في جميع  ) خسـارة  (”loss“مـع مـراعاة أن يكـون هـناك اتسـاق في تـرجمة كـلمة                 

 .الصيغ اللغوية
 

  ٣الفقرة   
  تصحيح صياغي      

 ".في هذه المادة" لتصبح ٣الواردة في الفقرة " في هذا الفصل"اتفق على تعديل عبارة  -٨٢
 
 "الاشعار الموجه إلى الطرف المنفذ"

 في العبارة   "الطـرف المنفّذ  "كـان هـناك تأيـيد للاقـتراح القـائل بـأن الإشـارة الثانـية إلى                   -٨٣
مراعاة لاتفاق  " الطـرف المـنفّذ البحري    "الختامـية للفقـرة ينـبغي أن تشـير، بـدلا مـن ذلـك، إلى                 

فقد ارتئي أن . الفـريق العـامل عـلى قصر انطباق مشروع الصك على الأطراف المنفّذة البحرية    
 إطار  اتـباع نهج يخالف ذلك من شأنه أن يفرض على الأطراف المنفّذة عبء تسلّم الإشعار في               

وردا عـلى ذلـك، أُشـير إلى أن من الواضح أن الفقرة تشير فقط إلى الإشعار                 . مشـروع الصـك   
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وقيل انه إذا أُجري . في إطـار مشـروع الصـك ولـيس في إطـار بعـض اتفاقـيات الـنقل الأخـرى              
إلى : "الــتعديل لتشــير العــبارة إلى الأطــراف المــنفّذة الــبحرية فينــبغي أن يكــون نصــها كمــا يــلي 

ولـن تعود هناك، على الأرجح، ضرورة       " إلى أي طـرف مـنفّذ بحـري       "أو  " فّذ بحـري  طـرف مـن   
 ".الذي سلّم البضاعة"لعبارة 

 
  ٣استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      

بعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل أن تعــد الأمانــة مشــروع نــص مــنقح لهــذه الفقــرة      -٨٤
في العبارة  " الطـرف المـنفّذ البحري    "ء الـتعديل إلى     واضـعة في الاعتـبار مـا إذا كـان ينـبغي إجـرا             

 .الختامية للفقرة، وما إذا كان ينبغي إدخال تعديلات أخرى في هذا الصدد
 

  ٤الفقرة   
  مناقشة عامة   

 وتـرك الترتيـبات للاطـلاع والـتفقد للـتعاون بين الأطراف أو              ٤اقـتُرح حـذف الفقـرة        -٨٥
أن هـذا الحكـم يخـدم غرضـا مهمّـا وأنـه مستمد من قواعد          بـيد أنـه أُشـير إلى        . للقـانون الوطـني   
 . فيسبـي، وأعرب عن التأييد لاستبقاء الفقرة–لاهاي ولاهاي 

 
  ]"يجب أن يتيح  ] [من أجل "[  

مع إزالة  ]" يجـب أن يتـيح    "[والإبقـاء عـلى عـبارة       ]" مـن أجـل   "[اقـتُرح حـذف عـبارة        -٨٦
 .المعقوفتين

 
  ٤لفقرة استنتاجات الفريق العامل بشأن ا     

]" من أجل "[ مع حذف كلمة     ٤بعـد المناقشـة، قرر الفريق العامل الإبقاء على الفقرة            -٨٧
 .بدون معقوفتين]" يجب أن يتيح"[والإبقاء على عبارة 

  
    المطالبات غير التعاقدية -٢١مشروع المادة    

 .A/CN.9/WG.III/WP.32 كما ورد في الوثيقة ٢١نظر الفريق العامل في نص مشروع المادة  -٨٨
  مسائل صياغية     

ــادة إلى      -٨٩ ــواردة في مشــروع الم ــل الإشــارة ال ــنفّذ "اتفــق عــلى تعدي لتصــبح " الطــرف الم
التي نوقشت في الفقرتين    " (فيما يتعلق بها  "وأشير أيضا إلى أن عبارة      ". الطـرف المنفّذ البحري   "

 .ترد أيضا في هذه المادة)  أعلاه٥٨ و ٤٢
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  ١٥من المادة  ٤التفاعل مع الفقرة   
 في الوثـــــيقة ١٥ مـــــن المـــــادة ٤أشـــــير إلى أن هـــــذه المـــــادة هـــــي تكـــــرار للفقـــــرة  -٩٠

A/CN.9/WG.III/WP.36   ــادة ــبغي حــذف الم ــه ين ــبارها تكــرارا ٢١، وأن وردا عــلى .  هــذه باعت
" بحمايــة هــيمالايا" يُقصــد بهــا توفــير مــا يســمى   ١٥ مــن المــادة ٤ذلــك، أُشــير إلى أن الفقــرة  

 نطاق الدفوع وحدود المسؤولية ٢١ل ووكلائـه، بيـنما يوسـع مشـروع المادة       لمسـتخدمي الـناق   
 .في مشروع الصك ليشمل المطالبات غير التعاقدية

 
  ٤استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٩١

 ؛"الطرف المنفّذ"أن تضاف كلمة البحري إلى عبارة  -

 ٢١ ومشــروع المــادة ١٥ مــن المــادة ٤انــة فــيما إذا كانــت الفقــرة أن تــنظر الأم -
ــبغي         ــان ين ــا إذا ك ــك، م ــر كذل ــا الأخــرى، وإذا لم يكــن الأم تكــرران إحداهم

 دمجهما بالنظر إلى ترابطهما الوثيق؛

" فيما يتعلق بها"أن تدخـل الأمانـة مشـروع هـذه المادة في إطار نظرها في عبارة                -
 .في مختلف أجزاء مشروع الصك

  
   أحكام اضافية تتصل بالنقل بحرا: ٦الفصل 

   مسؤولية الناقل -٢٢مشروع المادة    
 /A/CN.9/WG.III كما ورد في الوثيقة      ٢٢نظـر الفـريق العـامل في نص مشروع المادة            -٩٢

WP.32. 
 

  المكان  
 ١٤ قد يلزم نقله إلى مشروع المادة        ٢٢كـان هـناك اتفاق عام على أن مضمون المادة            -٩٣
 .جة لمداولات الفريق العامل في دورته الثانية عشرةكنتي

 
  استثناء حالة الحريق   

وقيل انه . جـرى الاعـراب عـن تأيـيد قـوي لاسـتبعاد الاسـتثناء الخـاص بنشوب حريق                 -٩٤
وأشير أيضا إلى أنه . ليسـت هـناك ضـرورة في ظـل الملاحـة الحديثة لمعاملة خاصة لمسألة الحريق         
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اص معالجـة مسـألة الحـريق مـن خـلال القـاعدة العامة المحددة في                سـيكون مـن الملائـم بوجـه خ ـ        
، لأن الــناقل ســيكون، في معظــم الأحــوال، في وضــع أفضــل للــتعرف عــلى ١٤مشــروع المــادة 
غـير أنـه أُعـرب أيضـا، عـن تأيـيد قـوي لاسـتبقاء الاسـتثناء التقلـيدي للحريق                     . أسـباب الحـريق   

وذكـر أن استبعاد الاستثناء الخاص      .  الصـك  لتجنـب تغـيير الـتوازن العـام للمصـالح في مشـروع            
وأشير في ذلك الصدد إلى أن هذا الاستثناء      . بالخطـأ الملاحـي قـد نال من قبل من ذلك التوازن           

الأخـير ينـبغي أن يعـاد ادراجـه في مشـروع الصـك، عـلى الأقـل لتغطية الخطأ في الملاحة الذي                       
ولم يلــق الاقــتراح ). A/CN.9/WG.III/WP.28انظــر الوثــيقة (يحــدث في اطــار الارشــاد الحــتمي  

 .تأييدا كبيرا

وفــيما يــتعلق بالكيفــية الــتي يمكــن أن يصــاغ بهــا اســتثناء الحــريق، قــيل ان الاشــارة إلى   -٩٥
خطأ أو تقصير   "ينبغي أن يستعاض عنها باشارة إلى       " أو تقصـير تـبعي من جانب الناقل       خطـأ   "

 إلى أن المسـألة قد تحتاج إلى مزيد         وأشـير ". تـبعي مـن جانـب الـناقل أو مسـتخدميه أو وكلائـه             
 .١٤من المناقشة في سياق مشروع المادة 

 
  انقاذ الممتلكات في عرض البحر      

أُعــرب عــن شــكوك بشــأن مــا اذا كــان انقــاذ الممــتلكات أو محاولــة انقاذهــا في عــرض  -٩٦
. ض البحرالـبحر ينـبغي أن يعـامل عـلى قـدم المسـاواة مـع انقـاذ أو محاولة انقاذ الأرواح في عر                      

التدابير "وجـرى الاعـراب عن تأييد عام لادخال معيار للمعقولية يجري نصه على النحو التالي                
وأشير إلى أن انقاذ الممتلكات في      ". المعقولـة لانقـاذ أو محاولـة انقـاذ الممتلكات في عرض البحر            

ي على الشحنة عـرض الـبحر قد يستتبع تعويضا كبيرا بالنسبة للناقل، دون تأثير مباشر أو تلقائ           
 .التي يلحقها التلف

 
  المحاولة المعقولة لتجنب الإضرار بالبيئة    

في سـياق المناقشة بشأن انقاذ أو محاولة انقاذ الممتلكات في عرض البحر، اقتُرح النص                -٩٧
تحديـدا في مشروع الصك على سبب للاعفاء ينبثق من القيام بمحاولة معقولة لتجنب الإضرار               

 .ب عن تأييد عام لذلك الاقتراحوأُعر. بالبيئة
 

  مخاطر البحار   
بمخاطر البحار والمياه   "كـان الفـريق العـامل عامـة مـتفقا على مضمون القاعدة المتعلقة                -٩٨

 ".الأخرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها
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  ٢٢استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة       
 :ل ما يليبعد المناقشة، قرر الفريق العام -٩٩

 الخـاص بالحـريق في مشـروع الصـك وأن يتناوله بمزيد من     الاسـتثناء أن يسـتبقي    -
 ؛١٤البحث في سياق مشروع المادة 

عــبارة " انقــاذ أو محاولــة انقــاذ الممــتلكات في عــرض الــبحر "أن تســتبدل بعــبارة  -
ــلى    ــراريكــون نصــها ع ــلي غ ــا ي ــاذ    : " م ــة انق ــاذ أو محاول ــة لانق ــتدابير المعقول ال

 وربما تكون فقرة فرعية منفصلة؛" ات في عرض البحرالممتلك

ــبغي   - ــه ين ــو  ادخــالأن ــبارة نح ــئة   " ع ــب الإضــرار بالبي ــة لتجن ــة المعقول في " المحاول
 مشروع الصك، ربما كفقرة فرعية منفصلة؛

ــب  - ــنأن يطل ــادة      م ــج مشــروع الم ــنقح يدم ــداد مشــروع م ــة اع ــع ٢٢ الأمان  م
 .نية عشرة للفريق العامل حسبما عدلت في الدورة الثا١٤مشروع المادة 

  
   الانحراف عن المسار-٢٣مشروع المادة    

 /A/CN.9/WG.III كما ورد في الوثيقة ٢٣نظـر الفـريق العامل في نص مشروع المادة    -١٠٠

WP.32. 
 

  المناقشة العامة  
بيد أنه قيل إن .  في كثير من النظم القانونية٢٣أُعـرب عـن شـكوك بشأن فائدة المادة      -١٠١
ــادة   حك ــانون الدعــوى الموجــود في بعــض    ٢٣مــا عــلى غــرار مشــروع الم  ضــروري في ظــل ق

. الـبلدان، لتجنـب الانحـراف عـن المسـار الـذي يعـامل عـلى أنـه إخلال شديد بالتزامات الناقل                     
وبغية تقديم معالجة أكثر شمولا لمشكلة      . ولقـي ذلـك الإيضـاح موافقـة عامـة مـن الفريق العامل             

 حسبما  ٢٣ه الفـريق العـامل إلى اقـتراح باجـراء تنقـيح لمشروع المادة               الانحـراف، اسـترعي انتـبا     
ويقصـد خاصـة بذلـك الاقتراح ايضاح        . ٣٨، الفقـرة    A/CN.9/WG.III/WP.34ورد في الوثـيقة     

وأن " غير المعقول "أن الانحـراف الوحـيد الـذي يمكـن اعتـبار الـناقل مسؤولا عنه هو الانحراف                  
). يشـغّلها الـناقل أو طـرف منفذ   (فينة تجـوب المحـيطات   هـذا المفهـوم يـتعلق فقـط بخـط سـير س ـ          

 وكذلك التنقيح المقترح، رئي     ٢٣وبيـنما أُعـرب عـن تأيـيد بشـأن الـنص الحالي لمشروع المادة                
أن مــن الضــروري اجــراء مــزيد مــن المشــاورات قــبل أن يتســنى الاتفــاق عــلى صــياغة لــلحكم   

 .المتعلق بالانحراف
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  ٢٣ن مشروع المادة  استنتاجات الفريق العامل بشأ     
، ٢٣أن يوضـع كل من النص الحالي لمشروع المادة  بعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل           -١٠٢

 بــين معقوفــتين في A/CN.9/WG.III/WP.34 مــن الوثــيقة ٣٨والــنص الــبديل المقــترح في الفقــرة 
 .مشروع الصك لمواصلة مناقشتهما في دورة قادمة

  
  نقولة على سطح السفينة     البضاعة الم-٢٤مشروع المادة    

 كمــــــا ورد في الوثــــــيقة ٢٤نظــــــر الفــــــريق العــــــامل في نــــــص مشــــــروع المــــــادة  -١٠٣
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  ١الفقرة   
  "حاويات على أسطح مهيّأة خصيصا لنقل تلك الحاويات        ...  )ب"(  

عــلى عــلى أنــه ينــبغي أن تكــون الحاويــات المعــدّة للــنقل ) ب(اقــترح أن تــنص الفقــرة  -١٠٤
حيث " حاويات مهيّأة لنقل البضاعة على سطح السفينة"أو " حاويـات مقفلـة  "سـطح السـفينة    

وردّا عـلى ذلـك، أُشـير إلى أن أنواعـا مختلفة        . واسـع جـدا   ) ق (١ان تعـريف الحاويـة في المـادة         
وطُرح سؤال عما إذا كانت     . مـن الحاويـات شـبه المقفلـة تسـتخدم للـنقل عـلى سـطح السفينة                

نظــرا لأنهـا تــبدو منضــوية في إطــار الاشــارة في الفقــرة  ) ب(ورة للفقــرة الفرعــية هـناك أي ضــر 
". العادات والأعراف والممارسات الجارية في المهنة     "إلى الـنقل على سطح السفينة وفقا لـ         ) ج(

ضروريتان ) ج(و) ب(غـير أنـه أُشـير إلى أن الفئتين المنفصلتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين               
 .ارسات المهنة المختلفة التي قد تؤدي الى نتائج قانونية مختلفةلبيان مم

 
  "يتوافق مع عقد النقل...  )ج"(  

طُرحـت أسـئلة بشـأن الاتفـاق الـلازم للموافقة على النقل على سطح السفينة في عقد                   -١٠٥
فأشـير إلى أن ذلك السؤال  . الـنقل، وتحديـدا بشـأن مـا إذا كـان ذكـره في سـند الشـحن كافـيا                

 .كن الاجابة عنه بسهولة أكبر بعد أن يناقش الفريق العامل مسائل حرية العقديم
 

  ١استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٠٦
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ــبغي، في   - ــه ين عــبارة " حاويــات"، أن تســتبدل بكــلمة  )ب( الفرعــية الفقــرةأن
مـع وضع هذه العبارة     " لى سـطح السـفينة    حاويـات مهـيّأة لـنقل البضـاعة ع ـ        "

 بين معقوفتين لمتابعة مناقشتها؛

ــبغي  - ــبارة وضــعين ــرتين    " ع في )" ب(أو ) أ(في الحــالات غــير المشــمولة بالفق
 بين معقوفتين؛) ج(الفقرة الفرعية 

بين ) ج(الواردة في الفقرة الفرعية    " يتوافق مع عقد النقل   "ينـبغي وضع عبارة      -
 .معقوفتين

 
  ٢فقرة ال  
  المناقشة العامة  

وكان هناك اتفاق أيضا على أن      . ٢كـان هناك اتفاق عام على المبدأ الوارد في الفقرة            -١٠٧
ــرة   ــية للفقـ ــبارة الافتتاحـ ــرة  "... ٢تصـــبح العـ ــا للفقـ ــرة ) أ (١وفقـ ، بـــدلا مـــن )"ج(أو الفقـ

 )".ج(و) أ (١وفقا للفقرتين  "...
 

  لاثبات ومبدأ السببية   بشأن عبء ا   ١٤التفاعل مع المادة   
. (A/CN.9/WG.III/WP.36) ١٤ مع مشروع المادة     ٢طُرحت أسئلة بشأن تفاعل الفقرة       -١٠٨

 ويُلقــى عــبء إثــبات الضــرر عــلى  ١٤ تشــكّل تقيــيدا لمشــروع المــادة  ٢فأشــير إلى أن الفقــرة 
أو وقـد ذكـر، رغـم هـذا التقيـيد، أن مسـؤولية الـناقل عمـا يحـدث مـن هـلاك أو تلف                  . الـناقل 

تأخـر يكـون حصـرا نتيجة نقل البضاعة على سطح السفينة تثير مسائل معقدة فيما يخص مبدأ            
 ).٤ (١٤السببية في مشروع المادة 

 
  ٢استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٠٩

في العبارة  " أو"بلفظة  " و" بالاستعاضـة عـن لفظـة        ٢أن يصـوب نـص الفقـرة         -
 الافتتاحية؛

 ).٤ (١٤ بمزيد من التفصيل مع مشروع المادة ٢أن تناقش الفقرة  -
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  ٣الفقرة   
  ملاحظات عامة      

، أبدي رأي مشاركة كثيرون ٣بيـنما ووفـق بوجـه عـام عـلى الـتوجه الرئيسي للفقرة          -١١٠
حق  (١١ق الفصل   بـأن مسـألة حقـوق الطـرف الثالـث ينـبغي تـناولها بمزيد من النقاش في سيا                  

وأشــير إلى أن المناقشــة المنــتظرة بشــأن حــرية العقــد ). إحالــة الحقــوق (١٢والفصــل ) الســيطرة
وأُبدي اقتراح بأنه ينبغي أن تنطبق      . سـيكون لهـا أيضـا تأثير على مسألة حقوق الطرف الثالث           

ل  أيضـا عـلى الحالـة الـتي يكـون فـيها طـرف ثالـث قـد اعـتمد على سند نقل أو سج                   ٣الفقـرة   
الكـتروني غـير قـابل للـتداول، نظـرا لأن القضـية ينبغي أن تنصبّ بالأحرى على الاعتماد على                    

 .سند أو سجل لا على محتوياته القانونية
 

  ٣استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      
 بشكل عام، وما إذا كان ٣بعـد المناقشـة، قـرر الفريق العامل أن يعاود مناقشة الفقرة             -١١١

وسـيع نطاقهـا ليشـمل اعـتماد طـرف ثالث على سندات نقل وسجلات الكترونية غير                 ينـبغي ت  
قابلـة للـتداول، بعـد أن يـناقش القضـايا الأوسع المتعلقة بحقوق الطرف الثالث وحرية العقد في                   

 .إطار مشروع الصك
 

  ٤الفقرة   
  "إذا اتفق الناقل والشاحن صراحة  "  

لاتفـاق صـراحة بـين الشاحن والناقل على نقل          طُـرح سـؤال عـن السـبب في أن يكـون ا             -١١٢
البضـاعة في عـنابر السـفينة ضروريا لاهدار حد المسؤولية عن التلف الناتج عن نقلها على سطح                  
السـفينة، بيـنما يتمـثل الـنهج العـام في أنه ينبغي نقل البضاعة داخل عنابر السفينة إلا في الحالات                

 ان مخالفـة اتفـاق صـريح على نقل الحاويات داخل            فقـيل، ردا عـلى ذلـك،      . ١المحـددة في الفقـرة      
عــنابر الســفينة هــي وحدهــا مــا ينــبغي أن يرتــب ســقوط الحــق في الحــد مــن المســؤولية مســؤوليةً   

 .، وذلك لحدوث تلف قصد تحديدا تجنبه٤مطلقة على الناقل بمقتضى الفقرة 
 

  "نتج حصرا عن نقلها على سطح السفينة     "  
يـنقل الـناقل البضـاعة فوق سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح            أُشـير إلى أنـه عـندما         -١١٣

عـلى نقـلها داخـل عـنابرها، يكـون أي تلف يحدث بسبب النقل على سطح السفينة هو نتيجة            
، وينـبغي مـن ثم أن يفقـد الـناقل الحـق في وضع حد                ١٩فعـل مسـتهتر بمقتضـى مشـروع المـادة           
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ولقي ". صرا عن نقلها على سطح السفينة     نـتج ح  "واقـتُرح، مـن ثم، حـذف عـبارة          . لمسـؤوليته 
 .ذلك الاقتراح تأييدا

بـيد أن هـناك عدة وفود أعربت عن رأي مفاده أن السلوك المستهتر أو المقصود الذي          -١١٤
 من حيث ٤ يختلف اختلافا ملحوظا عن الحالة التي تشملها الفقرة  ١٩يتـناولـه مشـروع المـادة       

 وسـيق مثال بأن هلاك سفينة برمتها لا ينبغي أن   .القصـد في إحـداث هـلاك أو تلـف للبضـاعة           
يـؤدي إلى فقـدان الـناقل حقـه الحـد مـن مسـؤوليته بشـأن الـنقل على سطح السفينة، حيث انه                    

. ليسـت هـناك علاقة سببية بين النقل غير المناسب للبضاعة على سطح السفينة وهلاك الشحنة        
 .بشكلها الحالي ٤وكان هناك قدر من التأييد لاقتراح استبقاء الفقرة 

ورُئـي أن ذلـك يمكـن أن يوسـع بعض           ". حصـرا "وأبـدي اقـتراح ثالـث بحـذف كـلمة            -١١٥
ــناقل عــن احــترام       ــناقل المحــتملة، معــترفا، بذلــك، بخطــورة قصــور ال الشــيء نطــاق مســؤولية ال

 .ولقي ذلك الاقتراح أيضا بعض التأييد. الاتفاق الصريح على نقل البضاعة في عنابر السفينة
 

  ٤ الفقرة حذف   
 بكليـتها، وخاصـة إذا أمكـن القول بأن مشروع           ٤أُبـدي اقـتراح رابـع بحـذف الفقـرة            -١١٦

ولقـــي ذلـــك الاقـــتراح تأيـــيدا أقـــل مـــن  . ٤ يغطـــي الظـــروف المعالجـــة في الفقـــرة  ١٩المـــادة 
 .الاقتراحات الثلاثة الأخرى المتعلقة بهذه الفقرة

 
  ٤استنتاجات الفريق العامل بشأن الفقرة      

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١١٧

 مع وضعها بين معقوفتين؛" صراحة"أنه ينبغي استبقاء كلمة  -

 بين معقوفتين؛" نتج حصرا عن نقلها على سطح السفينة"ينبغي وضع عبارة  -

 أيضا بين معقوفتين؛" حصرا"ينبغي وضع كلمة  -

  برمتها بين معقوفتين؛٤ينبغي وضع الفقرة  -

 في دورة قادمة، وأنه ينبغي تناول علاقتها بمشروع         ٤زم معاودة مناقشة الفقرة     يل ـ -
 . بمزيد من البحث١٩المادة 
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   التزامات الشاحن   -٧الفصل  
  ٢٥مشروع المادة    

 كمــــــا ورد في الوثــــــيقة ٢٥نظــــــر الفــــــريق العــــــامل في نــــــص مشــــــروع المــــــادة  -١١٨
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  ]"قلرهنا بأحكام عقد الن  "[  

. ٢٥رُئـي عـلى نطـاق واسـع أنـه ينـبغي ايـراد إشـارة إلى عقد النقل في مشروع المادة                        -١١٩
فالتزام . بـيد أنه جرى الاعراب عن الرأي القائل بأن الاشارة الحالية لا ترد في المكان الصحيح               

الشــاحن بتســليم البضــاعة جاهــزة للــنقل يمكــن، وفقــا لذلــك الــرأي، الحــيد عــنه باتفــاق بــين      
احن والــناقل، حيــث يوافــق الــناقل، مــثلا، عــلى اســتخدام معداتــه لوضــع بضــاعة الشــاحن الشــ

بالشـكل الملائم لتجهيزها للنقل، ولكنه لا ينبغي أن يتسنى للشاحن التملص من التزامه باعداد               
ــتزم     ــنقل المع ــروف ال ــتحمّل ظ ــين      . بضــاعته ل ــواردة ب ــبارة ال ــن ثم، أن تُحــذف الع ــتُرح، م واق

يتولى الشاحن  "بعـد عبارة    " مـا لم يـتفق عـلى خـلاف ذلـك و           "اف عـبارة    معقوفـتين، وأن تض ـ   
ولم تكن هناك اعتراضات محددة على ذلك الاقتراح، شريطة         ". تسـليم البضـاعة جاهـزة للـنقل       

ودعا اقتراح آخر   . أن يظـل القصـد من العبارة الواردة بين معقوفتين ينعكس في مشروع المادة             
الـواردة بـين معقوفتين على أن يُدرج بعد العبارة الافتتاحة       في ذلـك الاتجـاه إلى حـذف العـبارة           

 ١٠تتـبعها العبارة المستخدمة في مشروع المادة        " يـتولى الشـاحن   : " مـا يـلي    ٢٥لمشـروع المـادة     
 ".وفقا لشروط عقد النقل"فيما يتعلق بالتزامات الناقل، أي 

 كلية من مشروع المادة   وأبـدي اقـتراح بأنـه يمكن حذف العبارة الواردة بين معقوفتين            -١٢٠
 لتجنـب امكـان أن يسـتنتج مـنها أنـه مـن الممكن زيادة التزامات الشاحن عن طريق اتفاق                ٢٥

بـيد أنـه كـان هناك تأييد قوي للابقاء على مشروع المادة وعلى المبدأ الذي تعبر عنه                  . تعـاقدي 
 .العبارة الواردة بين معقوفتين

 
  اللوائح الخاصة بالسلامة والبيئة    

 بـاللوائح الموجـودة لضمان سلامة       ٢٥أُشـير إلى أنـه ينـبغي أن يعـترف مشـروع المـادة                -١٢١
وأبدي اقتراح  ". دون مساس باللوائح المتعلقة بالسلامة    "الـنقل أو البضـائع بـادراج عـبارة مـثل            

 .مماثل بشأن حماية البيئة
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  ٢٥الجملة الثانية من مشروع المادة    
ــي  -١٢٢ ــبارها تكــرارا لا ضــرورة له      ٢٥ة مــن مشــروع المــادة  اقــتُرح حــذف الجملــة الثان  باعت

بيد أنه أُعرب عن شاغل من أنه بينما قد يكون من          . لالـتزامات الشـاحن المحددة في الجملة الأولى       
المستصـوب تحسـين اللغـة المسـتخدمة في الجملـة الثانـية، فـان قـاعدة الحاويـات التي تعبر عنها هذه                       

 .وكان هناك تأييد لهذا الرأي.  في مشروع المادةبغي استبقاؤهالجملة تشكل التزاما منفصلا ين
 

  ٢٥استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة       
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٢٣

  في مشروع الصك؛٢٥أنه ينبغي الابقاء على مشروع المادة  -

لقاضــي بــأن تكــون الــتزامات ينــبغي الابقــاء عــلى المــبدأ الــوارد بــين معقوفــتين وا  -
الشـاحن رهـنا بعقــد الـنقل مـع إزالــة المعقوفـتين، عـلى أن تــنظر الأمانـة في إعــادة        
صـياغة ذلـك الحكـم بلغــة ملائمـة في ضـوء مناقشــة الفـريق العـامل والاقــتراحات        

 التي أُبديت؛

يمكـن للأمانـة الـنظر في تحسـينات الممكـن ادخالهـا عـلى صـياغة الجملـة الثانية مع                -
 .افظة على معناهاالمح

  
  ٢٦مشروع المادة    

 بصــــيغته الــــواردة في الوثــــيقة ٢٦نظــــر الفــــريق العــــامل في نــــص مشــــروع المــــادة   -١٢٤
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  المناقشة العامة

، مع أو بدون حذف مشروع      ٢٦قدّمـت اقـتراحات تدعـو إلى حـذف مشروع المادة             -١٢٥
وكان الرأي  . ٢٨ بمشـروع المادة     ٢٦روع المـادة    ودعـا اقـتراح آخـر إلى دمـج مش ـ         . ٢٥المـادة   

 لتحقـيق الـتوازن مـع الالتزامات    ٢٦السـائد هـو أنـه ينـبغي الاحـتفاظ بفحـوى مشـروع المـادة          
 . فيما يتعلّق بالشاحن٢٥المنصوص عليها في مشروع المادة 

 
   ٢٦مكان إدراج المادة 

 أعــرب عــن شــكوك بشــأن  لأســباب ســبق بــيانها في الــدورة التاســعة للفــريق العــامل،   -١٢٦
ــتزامات الشــاحن  ٢٦إدراج المــادة   -١٤٩، الفقــرات A/CN.9/510انظــر ( في فصــل يتــناول ال
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 مناسب كمكمّل ٢٦وكـان الـرأي السـائد هـو أنّ المكـان المـدرج فـيه مشـروع المادة              ). ١٥١
ولعـلاج مـا بـدا أنـه تـنافر نـاجم عـن وجـود حكـم يتناول التزاما                    . ٢٥مـنطقي لمشـروع المـادة       

افا إلى الــناقل في فصــل يتــناول الــتزامات الشــاحن، اتفــق بوجــه عــام عــلى إعطــاء عــناوين   مضــ
واقـترح أيضـا تنقـيح عـنوان الفصـل السابع أيضا على غرار       . لمشـاريع المـواد في الفصـل السـابع        

 ".التزامات الشاحن ومسائل إضافية"عبارة 
 
  "بناء على طلبه  "

ــواردة في مشــرو   -١٢٧ ــتزامات ال ــي أنّ الال ــادة رئ  مصــوغة بشــكل ذاتي أكــثر مــن   ٢٦ع الم
التي تعدّ، في حدود المعقول، ضرورية أو       "كالاشارة، على سبيل المثال، إلى التعلميات       (الـلازم   

، ولكـنّ الـنقاش تركّز حول ما إذا كان يتعيّن على الناقل أن يوفّر المعلومات                ")مهمـة للشـاحن   
 .الشاحن" بناء على طلب"

وعُلّل لذلك بأنّه   ". بناء على طلبه  "تأيـيد قـوي لحذف عبارة       وأعـرب عـدة وفـود عـن          -١٢٨
تعـدّ، في حـدود المعقول،      "ينـبغي الـتوقّع مـن الـناقل أن يـزوّد الشـاحن تلقائـيا بالمعلومـات الـتي                    

وأوضـح ردّا على ذلك أنّ طبيعة البضاعة قد لا تكون دائما       . نظـرا لطبـيعة البضـاعة     " ضـرورية 
 في حالة   ٢٩ المسـؤولية المـرهق الـذي يفرضـه مشروع المادة            معـروفة للـناقل وأنـه، نظـرا لعـبء         

، ينبغي ألاّ تكون التزامات الناقل بموجب الحكم الأخير نافذة          ٢٦عـدم الامتثال لمشروع المادة      
، أن  "بناء على طلبه  " واقترح كبديل ممكن لعبارة     . إلاّ عـند صـدور طلـب محـدد عـن الشـاحن            

ما لم  " على غرار عبارة     ٢٧ة مـن مشـروع المادة        صـيغة مسـتلهم    ٢٦تـدرج في مشـروع المـادة        
 ".يفترض الناقل، على أسس وجيهة، أنّ تلك المعلومات معروفة للشاحن من قبل

 
   ٢٦استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة  

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٢٩

 ؛٧ الفصل أن تقدم الأمانة مقترحات لعناوين مشاريع المواد في -

بناء "، بمـا في ذلـك عـبارة         ٧ في الفصـل     ٢٦أن يُحـتفظ بمضـمون مشـروع المـادة           -
 ، لمواصلة المناقشة في دورة قادمة؛"على طلبه

 .قد يلزم إيلاء المزيد من الاعتبار للصيغة البديلة المقترحة أعلاه -
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  ٢٧مشروع المادة 
غته الــــواردة في الوثــــيقة  بصــــي٢٧نظــــر الفــــريق العــــامل في نــــص مشــــروع المــــادة   -١٣٠

A/CN.9/WG.III/WP.32. 
 

  المناقشة العامة
، الـتي قـيل إنّـه لـيس لديها علاقة تذكر            )ج(أعـرب عـن تأيـيد حـذف الفقـرة الفرعـية              -١٣١

وعُلّــل في تأيــيد الحــذف بــأنّ المســائل . ولا بالــتزامات الشــاحن) ب(و) أ(بالفقــرتين الفرعيــتين 
 ١٠و) مســتندات الــنقل (٨معالجــة بقــدر كــاف في الفصــلين ) ج(المتــناولة في الفقــرة الفرعــية 

ومـع ذلـك، حُثّ الفريق العامل على توخّى أقصى درجات الحذر            ). التسـليم إلى المرسـل الـيه      (
 ٨في حـذف حكـم مسـتلهم من قواعد لاهاي وقد لا يكون مشمولا بقدر كاف في الفصلين            

 دورة قادمــة في العلاقــة المحــتملة واتفــق عمومــا عــلى أنــه قــد يلــزم الــنظر مــرة أخــرى في . ١٠و
 .١٠ و٨بالفصلين ) ج(للفقرة الفرعية 

وأعـرب أيضـا عـن تأيـيد الـرأي الذاهـب إلى أنّ العـبارة الختامـية المسـتخدمة في الفقرة               -١٣٢
مـا لم يفـترض الشـاحن، عـلى أسس وجيهة، أن تلك المعلومات معروفة للناقل       ) ("ج(الفرعـية   
ولكنّ الرأي السائد فيما يتعلق ). ب(و) أ(لى الفقرتين الفرعيتين   ينبغي أن تنطبق ع   ") مـن قـبل   

كـان أنّ الالـتزام بـتقديم تعلـيمات دقـيقة والمستندات الضرورية للامتثال            ) ب(بالفقـرة الفرعـية     
للوائـح والاشـتراطات الأخـرى الـتي تقـررها السـلطات العامة هو غير الالتزام بتقديم معلومات                  

، وأنـه ينـبغي لهـذا الالـتزام أن يتجنّب أي غموض نظرا لاعتبارات               )أ(بموجـب الفقـرة الفرعـية       
السياسـة العامـة الـتي يسـتند الـيها وينـبغي، لـتلك الأسباب، ألاّ يتوقّف على تقييم ما قد يكون                   

 .معروفا أو غير معروف للناقل
 

   ٢٧استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة 
 :عامل ما يليبعد المناقشة، قرر الفريق ال -١٣٣

  مقبولة؛٢٧أن البنية العامة لمشروع المادة  -

أن يُحـتفظ بالـنص الحالي لمشروع المادة بفقراته الفرعية الثلاث لمواصلة النظر فيه               -
 في دورة قادمة؛

ــبارة  - ــيهة، أن تلـــك    "أن تضـــاف عـ ــلى أســـس وجـ ــاحن، عـ ــترض الشـ ــا لم يفـ مـ
 ).أ(رة الفرعية في نهاية الفق" المعلومات معروفة للناقل من قبل
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  ٢٨مشروع المادة    
 كمــــــا ورد في الوثــــــيقة ٢٨نظــــــر الفــــــريق العــــــامل في نــــــص مشــــــروع المــــــادة  -١٣٤

A/CN.9/WG.III/WP.32. 
 

  ٢٨حذف مشروع المادة      
، على  ٢٨بغـية تبسيط نص مشروع الصك، أُشير إلى أنه ينبغي حذف مشروع المادة               -١٣٥

تعلــيمات والمســتندات الــتي يقــوم كــل مــن الشــاحن    وهــو أن المعلومــات وال(أن القصــد مــنها 
ينبغي ) والـناقل بـتزويد الآخـر بهـا يجـب أن تقـدم في الوقـت المناسـب وأن تكون دقيقة وكاملة           

وبينما أُعرب عن الرأي القائل بأن فكرة       . ٢٧ و ٢٦أن يـنعكس مباشـرة في مشـروعي المادتين          
تقديم المعلومــات المقــرر بمقتضــى  دقــة المعلومــات وكمالهــا تدخــل بشــكل ضــمني في الالــتزام ب ــ  

، رُئـي عـلى نطـاق واسـع أنـه قـد يكـون من الضروري، لأسباب                  ٢٧ و ٢٦مشـروعي المـادتين     
عملـية، وبالـنظر إلى تواتـر تحـريف الحقـيقة في معلومـات ومسـتندات الـنقل، تضمين مشروعي                    

 ".دقة المعلومات وكمالها" نصا صريحا بشأن ٢٧ و٢٦المادتين 

 عـن تأيـيد عـام لتبسـيط المشـروع الـذي يمكـن أن يؤدي اليه حذف                   وجـرى الاعـراب    -١٣٦
بـيد أنـه أُعـرب عـن شـكوك بشـأن مضـمون الالـتزام بـتقديم معلومات وتعليمات                    . ٢٨الفقـرة   

فقـيل انـه مـن الممكـن أن ينشـأ تضـارب، مثلا، بين المفهوم الذاتي لتعليمات                  ". دقـيقة وكاملـة   "
شاحن أو الناقل والمفهوم الأكثر موضوعية لأن       لل" في حـد المعقـول، ضرورية أو مهمة       "تكـون   

واتفق عامة على أن الموضوع قد يحتاج إلى مزيد من النقاش ". كاملـة "تكـون تلـك التعلـيمات       
 .٣٠ و٢٩بعد توضيح طبيعة مسؤوليات الشاحن والناقل في مشروعي المادتين 

 
  ٢٨استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة       

 :شة، قرر الفريق العامل ما يليبعد المناق -١٣٧

 ٢٦ وأن يُســتعاض عــنه بعــبارة في مشــروع المــادة ٢٨أن يحــذف مشــروع المــادة  -
تـنص عـلى أن يقـدم الشـاحن المعلومـات والتعلـيمات المطلوبة في الوقت المناسب        

؛ وينبغي بالمثل،   "دقيقة وكاملة "وعـلى أن تكـون المعلومـات والتعلـيمات المقدمـة            
ــل مشــروع الم ــ ــناقل،    ٢٧ادة تعدي ــدم الشــاحن لل ــنص عــلى أن يق في الوقــت " لي

 ؛..."المناسب، معلومات وتعليمات ومستندات دقيقة وكاملة 
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 بين أقواس   ٢٧ و ٢٦أنـه ينـبغي وضـع الـتعديلات المبيـنة أعـلاه لمشروعي المادتين                -
ــناقل بمقتضــى        ــنظر في مســؤوليات الشــاحن وال ــد ال ــتابعة مناقشــتها بع ــة لم معقوف

 .٣٠ و٢٩دتين مشروعي الما
  

  ٣٠ و ٢٩مشروعا المادتين         
 بصيغتهما الواردة في الوثيقة ٣٠ و ٢٩نظـر الفـريق العـامل في نـص مشـروعي المادتين              -١٣٨

A/CN.9/WG.III/WP.32. 
  

  ٣٠ و٢٩اقتراح بشأن تنقيح مشروعي المادتين      
صه كما  بحكم يكون ن٣٠ و٢٩قـدم اقـتراح بشـأن الاستعاضة عن مشروعي المادتين           -١٣٩
 :يلي

، يكـون الشاحن مسؤولا عن الضرر أو        ٢٨ و ٢٧ و ٢٥رهـنا بأحكـام المـواد        -١" 
الخسـارة الـتي يتكـبدها الـناقل أو نـاقل فرعي ويكون الشاحن قد تسبب فيها عمدا أو       

 عن خطأ أو إهمال من جانبه؛

إذا سـلّم الشـاحن الـناقل أو وكيل الناقل بضاعة خطرة دون إخطار الناقل أو                 -٢" 
ناقل الفـرعي بخطـورة البضـاعة وبـتدابير الأمـان الضـرورية، وإذا لم يكـن الناقل يعلم         ال ـ

بطـريقة أخـرى خطـورة البضـاعة وتدابـير الأمـان الضـرورية الـتي ينـبغي اتخاذهـا، كان                     
 ".الشاحن مسؤولا عن الضرر أو الخسارة التي يتكبدها الناقل

أن يكون مسؤولا عن الأضرار التي      وأفـيد توضيحا لذلك الاقتراح بأن الشاحن ينبغي          -١٤٠
وقيل ان النص المقترح يقيم توازنا بين مسؤوليات        . يسـببها للـناقل مـن خلال الخطأ أو الاهمال         

 مــن الــنص المقــترح هــو إرســاء  ٢ولوحــظ أن القصــد مــن الفقــرة . كــل مــن الــناقل والشــاحن
ره الناقل  تقـع عـلى الشـاحن بسـبب عـدم إخطـا           ) غـير مقصـورة عـلى الخطـأ       (مسـؤولية مطلقـة     

وفـيما يـتعلق بمسـؤوليات الشـاحن إزاء المرسـل إليه والطرف المسيطر،              . بخطـورة بضـاعة معيـنة     
اقـترح أن تُعـالج بالـرجوع إلى الترتيـبات الـتعاقدية بـين الأطـراف أو إلى القانون المنطبق خارج                     

م وأشـير إلى أن الاقـتراح يقوم على افتراض أن أي حك  . نطـاق مشـروع الصـك، عـلى الـتوالي      
 سـيكون مـن الضروري      ٣٠ و ٢٩يتـناول مسـؤولية الـناقل في الـنص الحـالي لمشـروعي المـادتين                

وربما (إنعـام النظر فيه في سياق أحكام مشروع الصك التي تتناول التزامات الناقل بشكل أعم                
وأعـرب عـن رأي مفـاده أنه لا ينبغي أن يكون جزاء الناقل الذي               ). إضـافة إلى تلـك الأحكـام      
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 هـو القـاء المسـؤولية علـيه وانما تجريده من الحق في الاحتجاج               ٢٦مه بموجـب المـادة      يخـل بالـتزا   
 .٢٥بالمادة 

وبيـنما كـان هـناك اتفاق عام على أن نص الاقتراح قد يحتاج إلى مزيد من التحسين،                    -١٤١
، فقــد اســتند الفــريق العــامل في "الــناقل الفــرعي"وخاصــة لتجنــب الغمــوض فــيما يــتعلق بهويــة 

 . إلى المبادئ المجسدة في الاقتراحمداولاته
 

  مبدأ قيام مسؤولية الشاحن على الخطأ    
أبـدي تأيـيد شـديد للمـبدأ الـذي مفاده أن نظام المسؤولية المنطبق على الشاحن ينبغي                   -١٤٢

أن يسـتند عمومـا إلى الخطـأ، وهـذا يمـثل انعكاسا لنظام المسؤولية الذي يرسيه مشروع الصك                 
 أمـا الحـالات الـتي قـد يكـون من الضروري فيها تحميل الشاحن المسؤولية      .فـيما يـتعلق بالـناقل    

 :المطلقة، فقد اقترحت بشأنها الاستثناءات التالية من المبدأ العام

المعلومــات  (٢٧مــن مشــروع المــادة   ) ج(الحــالات المشــمولة بالفقــرة الفرعــية     -
ن طــريق ، وقــد ســبق تــناولها عــ)الضــرورية للــناقل لكــي يصــدر مســتندات الــنقل 

  فيسبـي؛–من قواعد لاهاي ) ٥(المسؤولية المطلقة في المادة الثالثة 

ــية     - ــرة الفرع ــادة   ) ب(الحــالات المشــمولة بالفق ــن مشــروع الم ــات  (٢٧م المعلوم
المطلوبـة لـتمكين الـناقل مـن الامتثال للوائح وغيرها من الاشتراطات التي تقررها               

 ).السلطات العمومية

غة الاستثناءات الآنفة الذكر، ارتئي على نطاق واسع أنه قد يكون           وفـيما يـتعلق بصـيا      -١٤٣
ــبارة    ــل الع ــواد  "مــن الضــروري تعدي ــنا بأحكــام الم ــتراح،  " ٢٨ و٢٧ و٢٦ره ــواردة في الاق ال

وذلـك لـيس لـتحديد الاسـتثناءات الفـردية فحسـب، بـل وكذلـك لتوضـيح أن الشاحن، لكي                     
 أن يكـون قـد أخل بالتزامه تزويد الناقل          يُحمَّـل مسـؤولية مطلقـة بموجـب هـذا الحكـم، ينـبغي             

 .بالمعلومات والتعليمات والمستندات الضرورية
 

  مسؤولية الشاحن إزاء المرسل إليه أو الطرف المسيطر     
للأسـباب الـتي ذكـرها مقـترحو الـنص الـذي يقصـد بـه أن يحل محل مشروعي المادتين                      -١٤٤
ولكــن، أبــدي رأي . زاء المرســل إلــيه، أبــدي تأيــيد لعــدم تــناول مســؤولية الشــاحن إ٣٠ و٢٩

مفـاده أن الأحكـام الـتي تتـناول مسـؤولية الشـاحن ينـبغي أن تعكـس بنـية الأحكام التي تتناول                    
مسـؤولية الـناقل، وأن مسـألة مسـؤولية المرسـل إلـيه والطرف المسيطر قد يكون من الضروري                   

 .أن يعاد النظر فيها في مرحلة لاحقة
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  المسؤولية المشتركة  
ــيد للاحــتفاظ بالفقــرة   -١٤٥ ــلمادة   ٣أبــدي تأي ــاء للــنص الأصــلي ل  لكــي ٢٩ مــن الخــيار ب

وارتئي . تتواصـل في مـرحلة لاحقـة مناقشـة مسألة المسؤولية المشتركة، لأن الاقتراح لا يتناولها       
أنـه قـد تكون هناك حاجة إلى حكم ينظم ممارسة اجراءات التظلم إذا ما تقرر في نهاية المطاف           

 .م عن المسؤولية المشتركة في مشروع الصكالاحتفاظ بحك
 

  البضاعة الخطرة   
فـيما يـتعلق بمضـمون الاقـتراح الـذي ينـبغي بمقتضـاه تحمـيل الشاحن المسؤولية المطلقة                    -١٤٦

عـن ابـلاغ الـناقل بخطـورة البضـاعة وبـتدابير الأمـان الضـرورية، أبـدي رأي مفـاده أن القاعدة                       
ثرها قد لا يكون مؤكدا ولا قابلا للتنبؤ كما يمكن أن           المقـترحة قـد تكـون غـير ضرورية وأن أ          

يكـون مكلِّفـا جـدا للشـاحن، خصوصـا بالـنظر إلى قـانون السـوابق الحـالي في عدد من البلدان                       
الـذي يقضـي بـأن البضـاعة، بالـرغم مـن تعذّر تبيّن خطورتها قبل النقل، يمكن أن تعلن المحاكم                  

. طـرة وذلـك لسبب وحيد هو أنها أحدثت ضررا    الـتي تبـت في المطالـبة في وقـت لاحـق أنهـا خ              
وأبــدي رأي مفــاده أن مســألة البضــاعة الخطــرة معالجــة بمــا فــيه الكفايــة في مشــروع الصــك،     

 اللذيـن يتجنـبان بشكل مناسب استعمال المفهوم         ١٢ و ٢٧وذلـك مـثلا في مشـروعي المـادتين          
ــه" البضــاعة الخطــرة" ضــاعة الخطــرة يمكــن  وذهبــت آراء أخــرى إلى أن مســألة الب . في حــد ذات

من قواعد هامبورغ أو من خلال ادراج التزام في مشروع          ) ٢ (١٣تـناولها بالاحالـة إلى المـادة        
 . يقضي بأن يبلّغ الشاحن الناقل بخطورة البضاعة٢٧المادة 

وارتئي عموما أنه إذا ما تقرر الابقاء . وركـزت المناقشـة عـلى تعريف البضاعة الخطرة       -١٤٧
حة إلى مفهـوم البضاعة الخطرة، فينبغي ادراج تعريف لذلك المفهوم في            عـلى حكـم يشـير صـرا       

وقــيل ان المــرجع الوحــيدة الممكــن هــو الــتعريف الــوارد في الاتفاقــية الدولــية  . مشــروع الصــك
للمسـؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن النقل البحري لمواد خطرة وضارة، ولكن أبديت              

ج ذلك التعريف في صك من صكوك القانون التجاري         شـكوك كبيرة بشأن مدى ملاءمة ادرا      
 .وأبدي تأييد لأن يتضمن التعريف مسألة البضاعة التي تصبح خطرة أثناء النقل. الدولي

 
  ٣٠ و٢٩استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروعي المادتين        

 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -١٤٨

 ٣٠ و ٢٩ول مسؤوليـــة الناقـل في مشروعـي المادتيـن        التي تتنــا  الجوانبينبغي نقل    -
  حولها في إطار الأحكام التي تتناول التزامات الناقل تحديدا؛النقاش يتواصللكي 
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 بكامــلهما لكــي يجسّــدا المــبدأ ٣٠ و٢٩ينــبغي إعــادة صــياغة مشــروعي المــادتين   -
 العام الذي مفاده أن مسؤولية الشاحن ينبغي أن تقوم على الخطأ؛

ينـبغي ادراج اسـتثناءات مـن ذلك المبدأ العام والاحتفاظ بقاعدة بشأن المسؤولية                -
المطلقـة في الحـالات الـتي لا يفـي فـيها الشـاحن بمقتضـيـــات الفقرتيــن الفرعيتيــن                 

؛ وينبغي ادراج تلك الاستثناءات بين أقواس       ٢٧مـن مشروع المادة     ) ج(و  ) ب(
 معقوفة؛

من قواعد لاهاي   ) ٥(ج حكـم مماثل للمادة الثالثة       وكخـيار آخـر ينـبغي أن يـدر         -
 بين معقوفتين أيضا؛

ــرة    - ــتفاظ بالفقـ ــبغي الاحـ ــادة    ٣ينـ ــروع المـ ــاء لمشـ ــيار بـ ــن الخـ  (/A/CN.9 ٢٩ مـ
(WG.III/WP.32لمواصلة مناقشتها في دورة قادمة؛  

ينـبغي أن يُـدرج في مكـان مناسب من مشروع الصك حكم محدد يتناول مسألة                 -
طـرة، عـلى أسـاس مـبدأ مسـؤولية الشاحن المطلقة عن عدم كفاية أو      البضـائع الخ  

 دقة المعلومات التي يقدمها عن طبيعة البضاعة؛

؛ وقــد طُلــب إلى الأمانــة أن "البضــاعة الخطــرة"ينــبغي تقــديم تعــريف عــام لمفهــوم  -
تضـع في اعتـبارها، لـدى صـوغ ذلـك الـتعريف، صـكوك الـنقل الـدولي الأخرى                    

 .اول مسألة البضاعة التي تصبح خطرة أثناء النقلالموجودة والتي تتن
  
   مكررا  ٢٩مشروع المادة    

 مكررا في مشروع    ٢٩نظـر الفـريق العـامل في اقـتراح يدعـو إلى ادخال مشروع مادة                 -١٤٩
 ).٤٣، الفقرة (A/CN.9/WG.III/WP.34الصك 

 
  السببية  

انه لا ينبغي أن يعفى     وقيل  .  مكررا ٢٩أثـيرت أسـئلة بخصـوص نطـاق مشـروع المادة             -١٥٠
الــناقل إلا مــن المســؤولية عــن الــتأخر في تســليم البضــاعة أو هلاكهــا أو تلفهــا بســبب بــيانات   

ولوحـظ أن عـدم وجود سببية في مشروع المادة المقترح ليس بجديد،             . خاطـئة قدمهـا الشـاحن     
 الــرأي وكــان.  فيســبـي–مــن قواعــد لاهــاي ) ح(٥-وأشــير إلى الحكــم المقــابل في المــادة رابعــا

 مكــررا يتضــمن حكمــا معــروفا يتــناول مســألة مهمــة وأنــه  ٢٩الســائد هــو أن مشــروع المــادة 
 .ينبغي ادخاله  في النص بين معقوفتين لتجسيد التحفظات المعرب عنها فيما يتعلق بالسببية
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  التأخر  
را،  مكر ٢٩وأثـيرت أسـئلة أخـرى تـتعلق بـادراج الأضـرار الناتجة من التأخر في المادة                   -١٥١

ــد لاهــاي      ــابل في قواع ــرا إلى أن الحكــم المق  فيســبـي لا يتضــمن أضــرارا عــن   –خصوصــا نظ
وكـان الـرأي السـائد هـو أن وضع النص بين معقوفتين سوف يجسّد أيضا التحفظات                 . الـتأخر 

 .المعرب عنها فيما يتعلق بادراج الأضرار عن التأخر
 

  المكان الملائم  
 قد يحكم   ١٤غي الـنظر في احـتمال أن مشـروع المـادة            أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـب           -١٥٢

واتفق على أن الأمانة سوف     . بـالفعل حـالات مـن اعطـاء بـيانات خاطـئة مـن جانـب الشاحن                
 مكـررا في مشروع    ٢٩ عـند تقريـر أنسـب مكـان لمشـروع المـادة              ١٤تـنظر في مشـروع المـادة        

 .الصك
 

  ا مكرر٢٩استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة       
 : ما يليبعد المناقشة، قرر الفريق العامل -١٥٣

  مكررا في مشروع الصك بين معقوفتين؛٢٩ المادة مشروعأن يدرج نص  -

  السببية وادراج أضرار عن التأخر في دورة قادمة؛مسألتيأن تناقش  -

ــادة    - ــة في وضــع مشــروع الم ــنظر الأمان  مكــررا في الفصــل الخــامس عــن   ٢٩أن ت
 .مسؤولية الناقل

  
  ٣١مشروع المادة        

ــادة       -١٥٤ ــامل في نــص مشــروع الم ــر الفــريق الع ــتي ورد بهــا في الوثــيقة    ٣١نظ  بالصــيغة ال
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  المناقشة العامة  

ذكّـر الفـريق العـامل بأنـه مـن بـين الأنـواع الـثلاثة الممكنة من الشاحنين، أي الشاحن                      -١٥٥
ــتعاقدي والشــاحن   أن يتــناول ٣١ الفعــلي، يقصــد مــن مشــروع المــادة   المســتندي والشــاحن ال

موقـف الـبائع عـلى أسـاس تسـليم ظهـر السـفينة الـذي ذكـر عـلى أنه الشاحن في مستند النقل                        
ــر ( ــرة A/CN.9/510انظـ ــرات A/CN.9/WG.III/WP.21 و ١٦٤، الفقـ ). ١٢٢ إلى ١١٨، الفقـ

كم هوية الناقل في    ولوحـظ أيضـا أن المقصـود من هذا الحكم، عموما، هو أن يكون صورة لح               
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واتُفق . وكـان هـناك اقـتراح بأنـه ربمـا ينـبغي أن تتسـق الفقـرة مـع هذا الحكم            ) ٣ (٣٦الفقـرة   
 هو عند تقديم ٣١عمومـا عـلى أن الوضـع الأكـثر شـيوعا الـذي يرجح أن ينشأ بموجب المادة             

غي واضـافة إلى ذلـك، اتفـق أيضـا عـلى أنه ينب     . طلـب بتغـيير اسـم الشـاحن عـلى مسـتند الـنقل        
اجـراء المـزيد مـن البحث للوقوف على ما اذا كانت مشكلة عدم ذكر أي شاحن على مستند        

 .النقل شائعة إلى حد يكفي لتبرير النظر في هذا الحكم
 

  "تقع على عاتقه المسؤوليات والتبعات المفروضة على الشاحن  "  
 مســؤوليات  هــو أن تُــنقل٣١أثــيرت أســئلة عمــا اذا كــان القصــد مــن مشــروع المــادة  -١٥٦

ــناك مســؤولية       ــلي أو المســتندي أو أن تكــون ه ــتعاقدي إلى الشــاحن الفع ــبعات الشــاحن ال وت
ــة عــلى ذلــك، لوحــظ أن قصــد مشــروع المــادة    . مشــتركة  هــو فــرض المســؤوليات  ٣١واجاب

وأثيرت شواغل  . والتـبعات عـلى الشـاحن المسـتندي اضـافة إلى الشـاحن الـتعاقدي لا بدلا منه                 
 كـان مـن الملائـم أن يكـون الشـاحن المسـتندي عرضة لجميع المسؤوليات                 أخـرى تـتعلق بمـا اذا      

وقيل انه قد يكون من الأفضل ألا يطبق مشروع  . والتـبعات المفروضـة عـلى الشاحن التعاقدي       
 إلا في الحـالات الـتي تكـون فـيها هويـة الشـاحن الـتعاقدي مجهولـة، مع الحرص على              ٣١المـادة   

ؤولا عن تقديم معلومات خاطئة أو غير دقيقة، سواء   ضـمان أن يكـون الشـاحن المسـتندي مس ـ         
وكــان الــرأي الســائد هــو أنــه ينــبغي وضــع . كــان الشــاحن الــتعاقدي معــروفا أم غــير معــروف

ــنظر في   " تقــع عــلى عاتقــه المســؤوليات والتــبعات  "الجملــة  بــين معقوفــتين إلى حــين مواصــلة ال
 .الشواغل التي أثيرت في سياق مشروع المادة هذه

 
  "قبل الشخص مستند النقل أو السجل الالكتروني اذا "  

لـيس دقـيقا ويسمح بتفسير أوسع مما        " قـبل "أُعـرب عـن قلـق مـن أن اسـتخدام كـلمة               -١٥٧
تجسّــد عــلى نحــو دقــيق الوضــع الــذي " قــبل"وبيــنما لوحــظ أن كــلمة . ينــبغي لمشــروع الحكــم

اول، قــيل ان كــلمة يصــبح فــيه الشــاحن المســتندي أول حائــز في حالــة الصــكوك القابلــة للــتد   
وكان . ، قـد تكـون أفضـل مـن حيث أنها قد تثير شواغل أقل من غيرها                "اسـتلم "أخـرى، مـثل     

 .بين معقوفتين في النص" استلم"و " قبل"الرأي السائد هو أنه ينبغي وضع كلمتي 
 

  ٣١استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة       
 : يلي مابعد المناقشة، قرر الفريق العامل -١٥٨
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 مقبول، إلا أنه ينبغي مواصلة بحث نطاق    ٣١أن القصـد العـام من مشروع المادة          -
الحكــم الدقــيق، ومــا اذا كــان ينــبغي لـــه أن لا يكــون إلا قــاعدة تحوطــية حيــثما    

 تكون هوية الشاحن التعاقدي مجهولة؛

بـــين " تقـــع عـــلى عاتقـــه المســـؤوليات والتـــبعات"أنـــه ينـــبغي أن توضـــع الجملـــة  -
 ين؛معقوفت

لمواصلة " استلم"بين معقوفتين إلى جانب كلمة      " قبل"أنـه ينبغي أن توضع كلمة        -
 .النظر فيهما

  
  ٣٢مشروع المادة    

ــادة       -١٥٩ ــامل في نــص مشــروع الم ــر الفــريق الع ــتي ورد بهــا في الوثــيقة    ٣٢نظ  بالصــيغة ال
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  المناقشة العامة  

.  في مشــروع الصــك٣٢جــة إلى حكــم مــثل مشــروع المــادة اتُفــق عــلى أنــه هــناك حا -١٦٠
) ٣ (١٥ هـــو أن يكـــون صـــورة لـــنص الفقـــرة ٣٢ولوحـــظ أن القصـــد مـــن مشـــروع المـــادة 

(A/CN.9/WG.III/WP.36) فـــيما يـــتعلق بمســـؤولية الطـــرف المـــنفذ عـــن أفعـــال واغفـــالات أي 
كمـــين شـــخص عهـــد الـــيه بـــأداء أي مـــن مســـؤوليات الـــناقل بمقتضـــى عقـــد الـــنقل، وأن الح 

وأعـرب عن بعض القلق ازاء الأشخاص       . يسـتخدمان في الواقـع عـبارات تكـاد تكـون واحـدة            
ــادة      ــن يمكــن أن يتضــمنهم مشــروع الم ــة   ٣٢الذي ــيل ان الجمل ــه ق ــه  "، إلا أن أي شــخص كلّف

تجعـل فـئة الأشخاص الذين ينطبق       " بـأداء أي مـن مسـؤولياته بمقتضـى هـذا الفصـل            ] الشـاحن [
 ٣٢كمـا أعرب عن قلق بخصوص ما اذا كان مشروع المادة          . فايـة علـيهم واضـحة بمـا فـيه الك        

واضـحا بمـا فـيه الكفايـة ازاء القـاعدة العامـة القائلـة انـه ينـبغي أن تستند مسؤولية الشاحن إلى                        
ــه اقــترح أن الجملــة   كمــا لــو كانــت تلــك الأفعــال أو الاغفــالات صــادرة عــنه    "الخطــأ، إلا أن

وكان الرأي السائد هو    .  الذي تقدَّر عليه المسؤولية    توضـح بمـا فـيه الكفايـة الأساس        " شخصـيا 
 . بصيغته الحالية٣٢أنه ينبغي الاحتفاظ بنص مشروع المادة 

 
  ٣٢استنتاجات الفريق العامل بشأن مشروع المادة       

 : ما يليبعد المناقشة، قرر الفريق العامل -١٦١
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 بالنص الحالي    مقـبول عامـة وأنـه ينبغي الاحتفاظ        ٣٢أن تركيـب مشـروع المـادة         -
 لمواصلة مناقشته في المستقبل؛

 ١١أنـه ينبغي النظر في الأسئلة التي أثيرت بخصوص تفاعل هذا الحكم مع الفقرة         -
 . مكررا في دورة قادمة٢٩ومشروع المادة ) ٢(

  
  أجرة النقل: ٩الفصل   

 بالصـــــيغة الـــــتي ورد بهـــــا في الوثـــــيقة ٩نظـــــر الفـــــريق العـــــامل في نـــــص الفصـــــل  -١٦٢
A/CN.9/WG.III/WP.32. 

 
  المناقشة العامة  

 بشـأن أجـرة النقل قاعدة غير الزامية تتناول مسائل تجارية بحتة وانه              ٩قـيل ان الفصـل       -١٦٣
 ليس الزاميا قد تكون     ٩واجابـة عـلى ذلـك، لوحـظ أنه في حين أن الفصل              . ينـبغي أن يحـذف    

كمــا لوحــظ . ن في اتفاقــاتهمأحكامــه مفــيدة في ســد الــثغرات الــتي يــتركها الأطــراف الــتجاريو
 ليسـت مخصصـة على وجه التحديد        ٩اضـافة إلى ذلـك أن بعـض الأحكـام الـواردة في الفصـل                

توقف مسؤولية الشاحن وانتقال الحقوق؛     ) ٢ (٤٣فتتناول الفقرة   : لمسـألة أجرة النقل وحدها    
 ٤٤ــن للفقرة   الــوارد في الجملتيــن الافتتاحيتي   " أجـرة النقل مدفوعة سلفا    "والقصـد مـن شـرط       

 محاولة  ٤٥هـو توفـير الحمايـة والوضـوح لأطراف ثالثة تحوز مستند نقل؛ ومشروع المادة                ) ١(
وقيل انه نظرا إلى أن هذه الأحكام تتضمن        . لإضـفاء شـيء مـن الاتسـاق عـلى مسـألة الـرهون             

ها قواعــد هامــة في حــين أنهــا لا تتــناول أجــرة الــنقل إلا عرضــا، ينــبغي الاحــتفاظ بهــا للــنظر فــي 
وكان هناك اتفاق عام    . مسـتقبلا، رغـم الرغـبة العامـة في حـذف الفصـل الخـاص بأجـرة النقل                 

، الـذي قـيل انـه بـالغ الـتعقد ويتـناول موضوعا              ٤٥عـلى هـذا الـنهج، باسـتثناء مشـروع المـادة             
. متشـعبا إلى حـد يجعلـه غـير مناسـب لتشـريع موحـد فيجب أن يترك للقانون الواجب التطبيق                

 بأكملــه، إلا أنــه اتفــق عمومــا عــلى وجــوب الاحــتفاظ ٩ســائد حــذف الفصــل وأيّــد الــرأي ال
مع وضعها في مكان    ) (١ (٤٤والجملـتين الأوليين من مشروع المادة       ) ٢ (٤٣بمشـروع المـادة     

 .لكي ينظر فيها الفريق العامل مستقبلا) آخر في مشروع الصك
 

  ٩استنتاجات الفريق العامل بشأن الفصل      
) ٢ (٤٣ة، قـرر الفريق العامل أنه ينبغي أن يُبقى على نص مشروع المادة              بعـد المناقش ـ   -١٦٤

بـين معقوفـتين وأن تضـعهما الأمانة في مكان          ) ١ (٤٤ونـص أول جملـتين مـن مشـروع المـادة            
 .مناسب من مشروع الصك لمواصلة مناقشتهما في دورة قادمة
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   مسائل أخرى  -ثالثا  
  تحديد موعد الدورة الرابعة عشرة    

أشـير إلى أن دورة الفـريق العـامل الـرابعة عشـرة سـتعقد في مركـز فييـنا الدولي، فيينا،                       -١٦٥
، رهنا بموافقة اللجنة في     ٢٠٠٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ١٠نوفمـبر إلى    / تشـرين الـثاني    ٢٩مـن   

 ).٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٤نيويورك، (دورتها السابعة والثلاثين 
 

 تخطيط الأعمال المقبلة
 هـيكلة المناقشـة حـول الأحكـام المتبقـية مـن مشـروع الصـك، اعتمد الفريق               مـن أجـل    -١٦٦

 :العامل جدول الأعمال الأولي التالي لإتمام قراءته الثانية لمشروع الصك

  عشرةالرابعةالدورة  -

 ؛)٢٣ و٢٢ و١٤مشاريع المواد (مسؤولية الناقل    
 ؛)٨٩ و٨٨ و٢مشاريع المواد (حرية التعاقد    

 ؛) مكررا٨٠-٧٢مشاريع المواد (لقضائية والتحكيم الولاية ا  

 )٢٠٠٥نيويورك، ربيع ( عشرة الخامسةالدورة  -
 ؛)٤٠-٣٣ و٦-٣مشاريع المواد (التجارة الالكترونية /مستندات النقل   
 ؛)٦١-٥٣مشاريع المواد (الحق في السيطرة وإحالة الحقوق    
 ؛)٥٢-٤٦مشاريع المواد (تسليم البضاعة    

 ).٧١-٦٣مشاريع المواد ( في رفع الدعوى ووقت رفعها الحق  

 أساليب العمل
ــبادل الآراء وصـــوغ     -١٦٧ ــية تعجـــيل تـ أُبلـــغ الفـــريق العـــامل بـــأن عـــددا مـــن الوفـــود، بغـ

الاقـتراحات والتوصـل إلى توافـق في الآراء تمهـيدا لقراءة ثالثة وأخيرة لمشروع الصك، قد اتخذ                  
ي لمواصــلة المناقشــة في فــترة مــا بــين دورات الفــريق   مــبادرة لإنشــاء فــريق تشــاوري غــير رسم ــ 

وأُوضـح أن الفـريق التشـاوري غـير الـرسمي سـيعمل مـن خـلال تبادل الرسائل بالبريد                    . العـامل 
. ، وسيكون مفتوحا أمام جميع الوفود والمراقبين)وبعقـد اجـتماعات عند الاقتضاء    (الالكـتروني   

الأمـل في أن يتـيح عمل الفريق التشاوري         وأعـرب عـن     . ورحـب الفـريق العـامل بهـذه المـبادرة         
وطُلب إلى الأمانة أن ترصد عمل الفريق التشاوري غير       . غـير الـرسمي قـدرا مـن التعدد اللغوي         
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الـرسمي وأن تيسـر عـرض مـا قـد تـود الـدول الأعضـاء المهـتمة أو المراقبون المهتمون تقديمه من                   
 .ية، على الفريق العاملاقتراحات بشأن مشروع الصك، نتيجة للمشاروات غير الرسم

وشــدد عــدد مــن الوفــود عــلى أهمــية الانــتهاء مــن العمــل المــتعلق بمشــروع الصــك في     -١٦٨
 كإطــار زمــني  ٢٠٠٦ أو ٢٠٠٥واقــترح بعــض الوفــود عــام    . غضــون فــترة زمنــية معقولــة   

ومـع أنـه لم يُـتخذ قـرار بشـأن إطـار زمـني معيّن فقد اتفقت الآراء عموما                    . مسـتهدف معقـول   
ينــبغي للفــريق العــامل، لــدى مواصــلة المناقشــة في الــدورات المقــبلة، أن يضــع مســألة  عــلى أنــه 

 .التوقيت الإجمالي في اعتباره على الدوام وأن يعيد تقييمها دوريا
  
  الحاشـية

 (A/56/17  والتصويـــب ١٧الوثـائــق الرسمـية للجمعـيـــة العامــــة، الدورة السادسـة والخمسون، الملحــق رقم               )١(
 .٣٤٥، الفقرة Corr.3)و
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